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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   وضوعات التي تهمـه   الاستعانة بأي من هذه الم    والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

 التعويض الاتفاقي ( في سلسة القانون المدني   ) ١٧(رقم  وهذا الكتاب   
كما ضـمنته    فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      يتضمن شرحا ) »الشرط الجزائي «

 أرست قواعدها المحاكم المـصرية      التيأهم المبادئ القضائية الحديثة     أيضاً  
  . والعربية

 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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
 

  
  : تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة 

 ٢٦١و ١٣٤عراقـى و  ٢٠٧و ١٩٦سورى و  ٢٢٢ليبى و  ٢٤٤مادة  
  .سودانى ٢٠٢كويتى و ١٦٣لبنانى 

  
 أو مقدرا بنص    )الشرط الجزائى (إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد        

ديره ويناط هذا النقدير كما هو الشأن فى        تولى القاضى تق  ) الفوائد(القانون  
المسئولية التتقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته           
من كسب ويشترط لإستحقاق التعويض ان يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم 
الوفاء بإلتزام أو للتأخر فيه سواء أكان أساسه فوات هذا الكسب أم تحقق تلك              

امعـن فـى الدلالـة علـى        " النتيجة الطبيعية   " ان عبارة    الخسارة ويراعى 
التى إستعملها التقنين المصرى    " النتيجة الحالة المباشرة    "المقصود من عبارة    

مقتديا فى ذلك بكثير من التقنينات الأخرى وقد بلغ من أمر اعراض التقنين             



 

 

   
مادة (
٨  

 على وجوب  ٢٦١ اللبنانى عن اصطلاح النتيجة المباشرة أن نص فى المادة        
الاعتداد بالضرر غير المباشر كما بالضرر المباشر على سبيل التخصيص          
والأفراد متى كانت له وقد تقدم عند تفصيل أحكام الخطـأ المـشترك أن               
الدائن يقاسم مدينه تبعة الخطأ ويحتمل المسئولية عن شق الضرر إذا إمتنع            

قـول  عن دفع هذا الشق متى كان فى استطاعته ان يفعل ذلك ببذل قسط مع   
من الحيطة ومؤدى هذا أن نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيهـا             
لايكون للدائن قبل توقيه على الوجه الذى تقدمت الإشارة إليه وهـذا هـو              

  . المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاة بالإلزام
ويكون للمسئولية التعاقدية فى حالتى الغش والخطـأ الجـسيم حكـم            

ة التتقصيرية أما فى غير هاتين الحالتين فلا يسأل المـدين عـن             المسئولي
النتيجة الطبيعية التخلف عن الوفاة بمجردها بل يشترط أن تكون النتيجـة            
مما يمكن توقعه عادة وقت التعاقد فإذا لم يتحقق النتيجة هذا الشرط خرجت      
 بذلك من نطاق المسئولية التعاقدية وسقط وجوب التعويض عنها ويراعـى          

فى هذا الصدد أن توقع المتعاقدين للضرر الواجب تعويـضه ويجـب الا             
يقتصر على صدر هذا الضرر أو سببه بل ينبغى أن يتناول فـوق ذلـك               

  .مقداره أومداه
– 

  
●    ادة هو القاضي وقد    الذي يقوم بتقدير التعويض ع

إذا لم يكن "  من التقنين المدني على أنه٢٢١نصت الفقرة الأولى من المادة 
التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الـذي يقـدره              
ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يشترط أن             



 

 

 ٩  

عة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد      يكون هذا نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطا        
ما أصـاب الـدائن     : وواضح من النص أن للتعويض عنصرين       " معقول  

 –فالقاضي إذن في تقديره للتعويض      . الخسارة وما ضاع عليه من الكسب     
 يدخل في   –سواء كان التعويض عن عدم التنفيذ أم عن التأخير في التنفيذ            

 الدائن من ضرر بسبب عدم      فيقدر أولاً ما أصاب   ،  حسابه هذين العنصرين  
تنفيذ المدين لالتزامه أو بسبب تأخره في هذا التنفيذ ثم يقدر بعد ذلـك مـا       

، )٧٦٠السنهوري ص (فات الدائن من كسب ومجموع هذين هو التعويض         
فالمدين الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه عن تسليم بضاعة تعهد تسليمها للـدائن             

سارة بسبب إضراره لـشراء هـذه       بدفع تعويضاً عما أصاب الدائن من خ      
البضاعة بثمن أعلى وعما ضاع عليه من ربح بسبب فوات صفقة رابحـة             
ثبت له أنه كان يعقدها لو قام المدين بتنفيذ التزامه وسلمه البـضاعة فـي               

 .الميعاد المتفق عليه 

  "  في قضاء محكمة الـنقض       –المقرر – 
 وطلب التنفيذ بطريق التعويض قـسيمان متكافئـان         أن طلب التنفيذ العيني   

قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الأخر فإذا كان الـدائن قـد              
طلب رد المال عيناًُ وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكـن أو فيـه إرهـاف                
للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم             

سارة وما فاته من كسب دون أن يعد ذلك من قضاء           وما لحق الدائن من خ    
 ٢٤/٦/٢٠٠١ق جلسة   ٦٧ لسنة   ١٢٢٨الطعن رقم   (بما لم يطلبه الخصوم     

مسئولية الناقل تتمثل في أن يـسلم البـضاعة إلـى           " وبأنه  ،  )هيئة عامة 
المرسل إليه في  ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد بشأنها في سند الـشحن     



 

 

   
مادة (

١٠  

رسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كـسب           وأن يلزم بتعويض الم   
 ٢١مجموعـة أحكـام الـنقض لـسنة         (طبقاً لما يتوقعه الشخص العادي      

متى كان الحكم إذا قضى بتعويض      " وبأنه  ،  )٣١/٣/١٩٧٠ جلسة   ٥٣٨ص
الطاعنة قد أدمج مقابل ما فاتها من منفعـة الأرض المـؤجرة لهـا مـن                

 من التعرض ضـمن عناصـر       المطعون عليه الثاني بسبب ما حصل لها      
التعويض المقضي به على المطعون عليها الأولى التـي ثبـت حـصول             
التعرض من تابعيها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا تثريب على محكمة             
الموضوع أن هي قصرت تعويض الطاعنة عن فوات منفعتهـا بـالأرض           

الأجـرة  المؤجرة على الأجرة في المدة التي استمر فيهـا التعـرض دون            
المستحقة عن الإجارة كاملة إذ هي لم تجاوز سلطاتها الموضـوعية فـي             

وبأنه ،  )١٩/٤/١٩٥١ق جلسة   ١٩ لسنة   ١٥٢الطعن رقم   (" تقدير الضرر   
لما كان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل ضرر مباشر متوقعـاً           " 

 ـ ٢٢١/١كان هذا الضرر أو غير كتوقع والضرر المباشر وفقاً للمادة            ن  م
القانون المدني عنصرين أساسين هما الخسارة التـي لحقـت المـضرور            

وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تقدير التعويض ، والكسب الذي فاته
على البضاعة حسب فواتير الشراء مغفلاً في تقديره عنصر أساسـياً مـن             
عناصر الضرر المباشر هو ما عساه أن يكون قد الوزارة الطاعنة من كسب             

ق ٣٩ لـسنة    ٤٢٣الطعن رقم   (" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه        
 وعلى مـا    –لما كانت مسئولية أمين النقل      " وبأنه  ،  )١١/١١/١٩٧٤جلسة  

 مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه في        –جرى به قضاء هذه المحكمة      
ني بتعـويض   من القانون المد٢٢١تنفيذ عقد النقل ومن ثم طبقاً لنص المادة     

 يتفق على إعفائه من     الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ما لم          



 

 

 ١١  

"  من القـانون المـشار إليـه         ٢١٧المسئولية أو تخفيفها وفقاً لنص المادة       
  ) ١٩/١٢/١٩٧٧ق جلسة ٤٣ لسنة ٧٣٥الطعن رقم (

ويتحمل الدائن عبء إثبات العنصرين ويكون له ذلك بكافـة طـرق            
 هـو   نم أن يتحقق العنصران فقد يتحقق أحدهما فقط فيكو        الإثبات ولا يلز  

السبيل لتقدير التعويض فإن انتفى العنصران بأن يكون الدائن لـم تلحقـه             
 ) ٢١٨أنور طلبه ص(فلا يستحق تعويضاً ، خسارة ولم يفته كسب

● تنص الفقرة الأولى من المادة
ل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته كـسب           ويشم" .. على أنه   

بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بـالالتزام أو للتـأخير فـي            
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في اسـتطاعة الـدائن أن             ،  الوفاء

فالضرر الذي يلتزم المدين بالتعويض عنـه هـو     . يتوقاه ببذل جهد معقول   
 يعتبر نتيجة مباشرة الوفاء أو التأخير فيه وهو ما يطلق           ذلك الضرر الذي  

أما الضرر غير المباشر فلا يلزم المدين بتعويـضه       ،  عليه الضرر المباشر  
وعرفت المادة الضرر المباشر بأنه الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم           

 ـ     ،  الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء      م ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا ل
عزمـي البكـري    (يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقـول           

ولكن الصحيح هو ضرورة الرجوع في هذا الصدد إلى رابطة          ،  )٦٥٤ص
السببية بين الخطأ والضرر فلا يكون الضرر مباشر إلا إذا كـان نتيجـة              

فالمصاب الذي ينقل   ،  ضرورية أو محققة للواقعة التي لحقها وصف الخطأ       
تشفى فتنتقل إليه عدوى مجهولة المصدر بمرض يؤدي بحياته لا          إلى المس 

يمكن القول بأن هذه الوفاة تعتبر ضرراً مباشراً للإصابة رغم أن المريض            



 

 

   
مادة (

١٢  

لم يكن في وسعه أن يتوقاها أما إذا ثبت أن الدائن كان في وسعه أن يتوقى                
الضرر الذي بذل جهد معقولاً فإن ذلك يقطع في اعتبـار الـضرر غيـر               

يراجع جمال زكي بند    " (شر لأنه يرجع في هذه الحالة إلى خطأ الدائن          مبا
ويلاحظ في النهاية أن قصر التعويض على الأضـرار المباشـرة           ،  )٢٧٦

دون الأضرار غير المباشرة على النحو المتقدم هو مبدأ عام فـي نـوعي              
وتكييـف  ،  أي سواء كانت مسئولية عقدية أو مسئولية تقصيرية       ،  المسئولية
ر بأنه مباشر مسألة قانونية إذ يتوقف عليه قيام ركـن مـن أركـان       الضر

سـليمان مـرقص    (المسئولية واستحقاق التعويض عن الضرر أو عدمـه         
 .)٨٥ إسماعيل غانم ص-١٣١ص

 "       إذا كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد
مطعون ضـده مـن     بالحكم المطعون فيه أنه هو سبيل تقدير ما يستحقه ال         

تعويض اتبع المعايير التي تتطلبها المسئولية العقدية وكان تقدير التعويض          
على هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه طبقاً            

 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية ٢٢١لنص المادة 
لمسئولية التقصيرية فيكـون    على الضرر المباشر متوقع الحصول أما في ا       

التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقعـاً وكـان              
الطاعن لم يبين وجه تضرره خطأ الحكم في تقدير التعويض الذي ألزمـه             

 بفـرض   –به على أساس المساءلة العقدية دون التقصيرية فإن هذا النعي           
إلا مصلحة نظرية بحتة     يكون غير منتج إذ لا يتحقق به للطاعن          –صحته  

ق جلــسة ٣٠ لــسنة ١٢٣الطعــن رقــم " (لا تــصلح أساســاً للطعــن 
إذا كان المدين في المسئولية العقدية يلزم لـنص         " وبأنه  ) ١١/١١/١٩٦٥



 

 

 ١٣  

 من القانون المدني بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه          ٢٢١المادة  
رة وما فاته من    وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسا        ،  عادة

كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو الذي كان محققاً بأن يكون قـد             
 لسنة  ١٣٨٥الطعن رقم   " (وقع بالفعل أو أن يكون وقعه في المستقبل حتماً          

، ٢٢١،  ١٧٠البين من نصوص المواد     " وبأنه  ) ٤/١٢/١٩٤٤ق جلسة   ٦٠
 أن  –مـة    وعلى ما جرى به قضاء هذه المحك       – من القانون المدني     ٢٢٢

الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقـدر بمقـدار الـضرر             
ويستوي في ذلك الضرر المـادي والـضرر        ،  المباشر الذي أحدثه الخطأ   

الأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظـروف الملابـسة            
وتقدير ،  وتقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة للمضرور     ،  للمضرور
ر ومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مـسألة           الضر

موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قـضاءها علـى            
ق جلـسة   ٤٩ لـسنة    ٩٣٤الطعـن رقـم     (" أسباب سائغة تكفي لحملـه      

المدين في المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة        " وبأنه  ) ١٢/١/١٩٨٣
انون بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عـادة          من الق  ٢،  ٢٢١/١

وقت التعاقد ويشمل تعويض الضرر ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع             
بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً وكـان يبـين مـن الحكـم                

 عليه من تعـويض     نبسبيل تقدير ما يستحقها لمطعو    المطعون فيه أنه هو     
اتبع المعايير المترتبة على إخلال المـدين بالتزاماتـه التعاقديـة فقـضى             
للمطعون عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المباشرة التـي          
لحقت به والتي كانت متوقعة وقت تعاقده معه واسـتبعد التعـويض عـن              



 

 

   
مادة (

١٤  

والتي لا محل لمساءلة الطاعنة عنها بعد أن استبعد الأضرار غير المباشرة 
الحكم وقوع غش أو خطأ جسيم منها في تنفيذ العقد المبرم بينهما ومن ثـم         
" يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون في استخلاص الضرر            

 .)٢٦/٣/١٩٨٩ق جلسة ٥٦ لسنة ١٥٥٦الطعن رقم ( 
 " مـسئولية المطعـون عليهـا    إذا كانت

عن الضرر الذي يلحق الطاعن بسبب تأخير وصـوله         ) شركة نقل جوي  (
عن الوعد المحدد لإبرام صفقة في بلد أجنبي لا تقوم إلا إذا نشأ الـضرر               

 سليماً بما لا حاجة     رعن هذا الخطأ وكان قضاء الحكم في نفي ركن الضر         
صفقة وقيام المـسئولية فـي      معه إلى التحقق مما إتمام التعاقد بشأن هذه ال        

جانب من كانت ستبرم الصفقة معه عن نكوله عنها فإن ما أورده الحكم في     
وبأنه ) ١٣٨٦ص  ١٨مجموعة الأعمال التحضيرية لسنة     " (ذلك غير منتج    

 في الطلب رقم    ٣١/١٢/١٩٦٨لما كانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ        " 
هوري المشار إليه فيمـا     بإلغاء القرار الجم  ) رجال القضاء (ق  ٣٣ لسنة   ٨

تضمنه من تخطي مورث الطالبة إلى درجة المستشار فإن وزارة العدل إذا            
أغفلت ترقيته بالقرار المذكور إلى هذه الوظيفة تكون قد ارتكبت خطأ وإذا            
ترتب على هذا ضرر مادي لحق مورث الطالبة يتمثل في عـدم قبـضه              

ئب تزيد عما كان يجـب      لحقوقه المالية في مواعيد استحقاقها وخصم ضرا      
أن تخصم منه في الأصل وإذ تقدر هذه المحكمة من واقع ما هـو ثابـت                

فإنـه  ،   جنيـه  ٦٠٠بالأوراق التعويض الجابر لهذا الضرر المادي بمبلغ        
" يتعين القضاء بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للطالـب المبلـغ المـذكور              

وبأن ،  )٢٢/١٢/١٩٧٧ جلسة   ١١٣ ص ٢٧مجموعة محكمة النقض لسنة     (



 

 

 ١٥  

الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده في سبيل رعايتهم وإحسان           "
تربيتهم فلا يصح اعتبار ما ينفقه في هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض        
ولما كان ما أنفقه الطاعن الأول على والده المجنى هو من قبيل الواجـب              

فـإن الحكـم   ، عويض عنهالمفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بت   
المطعون فيه إذ التزم في قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون             

المـدين فـي    " وبأنه )١٦/٥/١٩٧٩ق جلسة   ٤٥ لسنة   ٨٦٠الطعن رقم   " (
 من القـانون المـدني بتعـويض        ٢٢١المسئولية العقدية يلزم طبقاً للمادة      

 ويـشمل تعـويض     الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقـد        
الضرر ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب هو يكون كـذلك إذا               
كان قد وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً كمـا أن القـانون لا               
يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمـل الحـصول              

 لـسنة   ١٦٤٥الطعن رقم   "(عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة         
تقدير التعويض يعتبر مسائل من مسائل " وبأنه  )٢٦/١/١٩٩٢ق جلسة ٥٦

الواقع التي يلتزم فيها قاضي الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر الذي            
من أجله قضى بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى            

ا العقديـة بمـا      بالتزاماته – هيئة التليفونات    –ثبوت إخلال الهيئة الطاعنة     
يوجب مسئوليتها فألزمها بتعويض الأضرار التي لحقت بالمطعون عليه من 
جراء هذا الخطأ والمتمثلة في أدائه للاشتراك دون مقابل وتعذر الاتـصال            
به كطبيب يحتاج في تعامله مع مرضاه للاتصال التليفوني في كل وقت من 

 ـ         ا أضـراراً ماديـة     الأوقات وإذا كانت هذه الأضرار لا تخرج عن كونه
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين عناصر الضرر الذي ، مباشرة متوقعة



 

 

   
مادة (

١٦  

الطعـن  " (قضى بالتعويض عنه ولا يعيبه بعد ذلك أن قدر التعويض جملة          
   .)١٢/١٢/١٩٨٩ق جلسة ٥٧ لسنة ٣٨٨رقم 

● :  تـنص
، ومع ذلك إذّا كان الالتزام مصدره العقد      "  على أنه    ٢٢١ية من   الفقرة الثان 

فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غش أو خطأ جسيماً بتعـويض الـضرر              
، فإذا كان الالتزام مصدره العقد    " الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد        

 أي كانت المسئولية عقدية فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطـأ             
جسيماً إلا بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد وهو ما عبـر عنـه     

" إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت العقد       " النص بقوله   
والمقصود بالضرر المتوقع هو الضرر الذي يتوقعه وقت التعاقد الرجـل           
 المعتاد إذا وضع في مثل الظروف الظاهرة للمدين ولا يكفـي أن يكـون             

 . متوقعاً في سببه وإنما يتعين أن يكون متوقعاً أيضاً في مقداره ومداه

"       المدين في المسئولية العقدية لا يلزم فـي
غير حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعـه            

والضرر  ، من القانون المدني٢٢١/١وذلك عملاً بالمادة ، عادة وقت التعاقد
بمعنى أنه هـو ذلـك    ،  المتوقع يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي      

الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد           
 ٤٥الطعن رقـم    " (فيها المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات          

 –يـة   المدين في المسئولية العقد   " وبأنه   )٣١/٣/١٩٧٠ق جلسة   ٣٦لسنة  
 ٢٢١/١ يلزم طبقاً لنص المـادة       –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        

من القانون المدني بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقـد            



 

 

 ١٧  

بالضرر الـذي يتوقعـه     ،  وهو يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي      
الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجـد فيهـا المـدين لا              

وهذا الضرر الموجب للتعرض هو ، الذي يتوقعه هذا المدين بالذاتالضرر 
ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فـي المـستقبل           

يجـب  " وبأنه  ) ٢٩/٥/١٩٨٠ق جلسة   ٤٦ لسنة   ٦٨٨الطعن رقم   " (حتمياً  
لاعتبار الضرر متوقعاً أن يتوقعه الشخص العادي في مثل هذه الظـروف            

ة التي وجد فيها المدين وقت التعاقد ولا يمكن للناقـل العـادي أن              الخارجي
نتيجـة  ) وزارة التموين (يتوقع مقدار الكسب الذي قد يفوت على الطاعنة         

فرضها السعر الجبري في حالة تلف البضاعة أو فقدها لأنـه لا يـستطيع              
وما الإلمام بالأسعار الجبرية التي تفرض في البلاد التي يرسل إليها سفينة            

يطرأ عليها من تغيير لما كان ذلك فإن الناقل لا يكون مسئولاً عن فـوات               
وإنما يسأل فقط عما فات الطاعنـة مـن         ،  هذا الكسب المحدد بسعر جبري    

كسب بزيادة سعر البضاعة التالفة أو الفاقدة في السوق الحرة فـي مينـاء              
ق جلـسة   ٣٦ لـسنة    ٣٥٥طعـن رقـم     " (الوصول على سعر شـرائها      

يجب لاعتبار الضرر متوقعاً أن يتوقعـه الـشخص         " وبأنه  ) ٤/٢/١٩٧١
العادي في مثل هذه الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد            

، ولا يكفي توقع سبب الضرر فحسب بل يجب أيضاً توقع مقـداره ومـداه             
وإذا كان لا يمكن للناقل العادي أن يتوقع مقدار الكسب الذي قد يفوت على              

نتيجة فرضها السعر الجبري فـي حالـة تلـف          ) وزارة التموين (نة  الطاع
البضاعة أو فقدها لأنه لا يستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التي تفرض في            
البلاد التي يرسل إليها سفينة وما يطرأ عليها من تغيير لما كان ذلك فـإن               

نمـا  وإ،  الناقل لا يكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب المحدد بسعر جبري          



 

 

   
مادة (

١٨  

يسأل فقط عما فات الطاعنة من كسب بزيادة سعر البـضاعة التالفـة أو              
ولا يحـول   ،  الفاقدة في السوق الحرة في ميناء الوصول على سعر شرائها         

دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلاً في السوق الحرة فـي مينـاء              
يد هذه  إذا في الإمكان تحد   ،  الوصول وجود سعر جبري للبن في هذا الميناء       

القيمة بالاستهداء بقيمة البضاعة في ميناء قريب لميناء الوصول به سـوق            
مع ملاحظة أن الدائن هو الذي      ،  وتماثل ظروفه ميناء الوصول   ،  حرة للبن 

يقع عليه عبء إثبات الضرر الذي يدعيه ومن ثـم يجـب للقـضاء لـه                
في بالتعويض عما فاته من كسب أن يثبت أن سعر البن في السوق الحرة              

وإذا اقتصر الحكم المطعون    ،  ميناء الوصول كان يزيد عن سعر شرائه له       
فيه في تقدير التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة وأغفل بحث مـا              
يكون قد فاتها من كسب إذا ثبت أن سعر البن في ميناء الوصول كان يزيد               

" ر  فإنه يكون مخطئاً في القانون ومـشوباً بالقـصو        ،  على سعر شرائها له   
تقدير التعويض " وبأنه ) ١٧/٤/١٩٧٣ق جلسة  ٣٨ لسنة   ١٤٥الطعن رقم   (
 على أساس المسئولية العقديـة      – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –

 ٢٢١إذ أنه طبقاً لنص المادة      ،  أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية     
 حالتي  في غير–من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية 

 على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت         –الغش والخطأ الجسيم    
أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر          ،  التعاقد

والضرر المباشر هو ما يكـون نتيجـة        ،  سواء كان متوقعاً أو غير متوقع     
، هد معقـول  طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الاستطاعة توقعه ببذل ج          

ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي بمعنـى أنـه          
ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل هذه الظروف الخارجية           



 

 

 ١٩  

ولا يكفي توقع سبب الضرر فحسب بل       ،  التي وجد فيها المدين وقت التعاقد     
ق جلـسة   ٦٨ لـسنة    ٣٩٥٦الطعـن رقـم     " (يجب توقع مقداره ومـداه      

٢٨/٥/٢٠٠٠(.  

●
: "    إن الـضرر

الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو             
 فإن التعويض عنه أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع

لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقـام قـضاءه                
بالتعويض للمطعون ضدهم على أساس أن الطاعن مازال تحت يده حكـم            
المديونية رغم الوفاء ويستطيع التنفيذ به على أموالهم إذا وجد لـديهم مـا              

ه الحكم مناط للضرر المحكوم     يمكن التنفيذ عليه وكان ذلك التنفيذ الذي جعل       
بالتعويض عنه غير محقق الحصول فإن الضرر الناشئ عنه يكون ضرراً           
احتمالياً لا يصح التعويض عنه وبالتالي فإن قضاء الحكم بالتعويض عـن            

ق جلـسة   ٢٧ لـسنة    ٢٥الطعن رقـم    " (هذا الضرر يكون مخالفاً للقانون    
حال فإنـه يكـون     التعويض كما يكون عن ضرر      " وبأنه  ) ١٣/٥/١٩٦٥

أيضاً عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقع فإذا كانت محكمة الموضوع    
 إلى أن هدم المبنى أمر محتم ولا      – في حدود سلطتها التقديرية      –قد انتهت   

محيص من وقوعه فإنه إذا قدرت التعويض المستحق للمطعون ضدها على          
إنما عن ضرر   أساس وقوع هذا الهدم لا تكون قد قدرته عن ضرر حال و           

، ١٠/٦/١٩٦٥ق جلسة   ٣٤ لسنة   ٣٢٥الطعن رقم   " (مستقل محقق الوقوع  
التعـويض كمـا    " وبأنه  ) ٨/٢/١٩٧٧ق جلسة   ٤٢ لسنة   ٤٨٥الطعن رقم   
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مادة (

٢٠  

يكون عن ضرر حال فإنه يكون أيضاً عن ضرر مستقبل متى كان محقق             
 في حدود سلطتها التقديرية –الوقوع فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت     

 إلى أن هدم المبني أمر محتم ولا محيص من وقوعه فإنهـا إذا قـدرت                –
التعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس وقوع هذا الهدم لا تكـون            
" قد قدرته عن ضرر احتمالي وإنما عن ضرر مستقبل محقـق الوقـوع              

إذا كـان الحكـم   " وبأنـه  ) ٧٣٦ ص ١٦مجموعة محكمة النقض لـسنة      (
عنصر الضرر المستقبل عن وفاة الولدين في تقدير        المطعون فيه لم يدخل     

التعويض عن الحادث ولم يناقشه في أسبابه وإذ يجوز للمضرور أن يطالب 
وكان يجوز لمحكمة   ،  بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع       

 أن تقضي بتعويض    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –الموضوع  
إلا أن ذلك مـشروطا     ،  ي حاقت بالمضرور  إجمالي عن جميع الأضرار الت    

بأن يبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن ينـاقش             
كل عنصر منها على حدة ويبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عـدم              
أحقيته وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كلـه فإنـه يكـون معيبـا                

 ـ ٤٥ لـسنة    ٦٠٢الطعن رقم   " (بالقصور   " وبأنـه   ) ٦/٤/١٩٧٨سة  ق جل
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخـلال بمـصلحة ماليـة            
للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعـل أو يكـون              
وقوعه في المستقبل حتميا فإن أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريـق            

ة ضرر أصاب شخصا آخر فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حـق أو مـصلح             
 لسنة  ٦٣٤الطعن رقم   " (مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضررا أصابه        

يشترط للحكم بالتعويض عن الـضرر      " وبأنه  ) ٢٧/٣/١٩٧٩ق جلسة   ٤٥
المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققـا بـأن            
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فـإن أصـاب    ،  يكون قد وقع بالفعل أو كون وقوعه في المستقبل حتميـا          
فلابد أن يتوافر   ،  بالتبعية عن طريق ما أصاب شخصا آخر      الضرر شخصا   

لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخـلال بهـا ضـررا              
العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفـاة           ،  أصابه

آخر هو أن يثبت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر              
لاستمرار على ذلك كانت محققة فعندئذ يقدر القاضي ما         ودائم وأن فرصة ا   

ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا            
" أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض         ،  الأساس

وبـنفس المعنـى    ،  ٢٣/٥/١٩٧٨ق جلـسة    ٤٥ لـسنة    ١٣٠الطعن رقم   (
تقدير التعويض هو " وبأنه ) ق٤٥ لسنة ٦٣٤ في الطعن رقم ٢٧/٣/١٩٧٩

ما لم ينص القانون على وجـوب اتبـاع         ،  مما يستقل به قاضي الموضوع    
وأنه وإن كان القانون لا يمنـع مـن أن          ،  معايير معينة في هذا الخصوص    

مـا كـان   ، يحسب في الكسب الفائت باعتباره مـن عناصـر التعـويض          
لك مشروط بأن يكـون     إلا أن ذ  ،  المضرور يأمل الحصول عليه من كسب     

 ٢٢ مجموعة محكمة النقض س ٢٤/٦/١٩٧١جلسة  " (للأمل أسباب مقبولة    
لا يعيب الحكم أنه فيما قرر استبعاده من عناصر الضرر   " وبأنه  ) ٨٢٨ص

لم يدخل في اعتباره حرمان الطاعن من مكافآت الـدروس الخـصوصية            
خصوص بنـى  طالما أن نظره في هذا ال   ،  توالندب والمراقبة في الامتحانا   

كما هو مفهوم من أسبابه على أن الضرر الذي يدعيه الطاعن فـي هـذا               
جلـسة  " (الصدد هو ضرر احتمـالي ولـيس بـضر محقـق الوقـوع              

 .)٥٠ ص١٠ مجموعة محكمة النقض س٣/١٢/١٩٥٩
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مادة (

٢٢  

●
 "     قضاء هذه المحكمة أنـه إذا كانـت        من المقرر في

الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق ولا يمنـع القـانون مـن أن               
يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب            
ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى              

 رعايـة ابنهمـا لهمـا فـي         وصف تفويت الفرصة على الطاعنين فـي      
شيخوختهما بأنها احتمال فخلط بذلك بين الرعاية المرجوة من الابن لأبويه           
وهي أمخر احتمالي وبين تفويت الأمل في هذه الرعاية وهي أمر محقـق             
ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه             

لى فقد ابنه الذي كان طالباً في       أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشهر ع       
الثانوية العامة وبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً الأمر الذي يبعث الأمـل             

وإذا افتقده فقد فاتت فرصتهما بـضياع       ،  عند أبويه في أن يستظلا برعايته     
أملهما فإن الحكم المطعون فيه إذا استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض            

ق جلـسة   ٤٥ لـسنة    ٨٦٠الطعـن رقـم     " (يكون قـد خـالف القـانون      
للمحكمة أن تدخل في عناصر التعويض ما ضـاع         " وبأنه  ) ١٦/٥/١٩٧٩

على المطعون ضده من مرتبات وعلاوات لو أنه بقى في الخدمة إلى سن             
الستين ذلك أنه وإن كان المرتب مقابل العمل الذي يؤديه الموظف وقد حيل 

 يمنع المحكمـة مـن أن تقـدر لـه      بينه وبين أدائه بالفصل إلا إن ذلك لا       
تعويضاً عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل كما أن القانون لا يمنـع              
من أن يدخل في عناصر التعويض ما قات المطعون ضـده مـن فـرص             
الترقي وما كان سيحصل عليه من معاش وذلك أن تفويت الفرصة علـى             
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ته إلى المعاش   الموظف في الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحال         
بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الـذي يجـب              
النظر في تعويض الموظف عنه لأن الفرصة إذا كانت أمراًَ محتملاً فـإن             
تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت وهـو      

مـن  عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه           
 جلـسة   ٣٧٣ – ١٨-نقـض م    "(كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولـة         

ليس في القانون ما يمنع من أن يدخل في عناصـر      " وبأنه  ) ١٦/٢/١٩٦٧
التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليـه العمـل غيـر              
المشروع ذلك إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب            

 ـ   جلـسة   ٥٢٧ ص ١٦مجموعـة محكمـة الـنقض س      " (ه  التعويض عن
٢٩/٤/١٩٦٥(.  

●      يشترط للحكم بالتعويض عن الـضرر
المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يقع           

 . بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً

 "  في التعويض عن الضرر المادي     يشترط
الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقع           

فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعيـة      ،  بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل     
عن طريق ضرر أصاب أخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة              

والعبرة في تحقيـق    ،  صابهمالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أ       
الضرر المادي الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر هي ثبوت أن المتـوفي كـان              
يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك            
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مادة (

٢٤  

كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد            
تمال وقوع الـضرر    أما اح ،  عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس      

ق ٤٥ لـسنة    ١٣٠الطعن رقـم    " (في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض     
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض       " وبأنه  ) ٢٣/٥/١٩٧٨جلسة  

" الموروث مستقل عن التعويض الذي يلحق المضرور الـوارث شخـصياً          
إذا تـسبب   " وبأنـه   ) ١٣/٣/١٩٨٣ق جلسة   ٥٢ لسنة   ١٤٩٢الطعن رقم   (
فاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابـد أن يـسبق                و

المورث ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفـي هـذه              
اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فـي             
التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفـاقم            

ت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق             ومتى ثب 
لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من            
الجروح باعتبارها مضاعفاتها ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن            

محققاً إذ  التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضرراً مادياً            
يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التي تصاحبه حرمان المجني عليـه مـن             
الحياة وهي أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مـصدر طاقتـه وتفكيـره             
والقول بامتناع الحق في التعويض على المجني عليه الذي يمـوت عقـب             

ة يـؤدي   الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حياً مدة بعد الإصاب          
إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هي جعل الجاني الذي يقسو فـي اعتدائـه         

 عنه لحتى يجهز على ضحيته فوراً في مركز يفضل مركز الجاني الذي يق
قسوة وإجراما فيصيب المجني عليه بأذى حون الموت وفي ذلك تحريض            

طالبتـه  للحياة على أن يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاة من م         
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" وبأنه  ) ١٧/٢/١٩٦٦ق جلسة   ٣١ لسنة   ٣٥٢الطعن رقم   "(لهم بالتعويض 
إذا كان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو المـوت بـأن اعتـدى              
شخص على حياته فمات في الحال فإنه يكون قد حاق به عند وفاته ضرر              
" متمثلاً في حرمانه من الحياة وينتقل الحق في جبره تعويضاً إلى ورثتـه              

طلـب  "وبأنـه   ) ٢٣/١٠/١٩٨٠ق جلـسة    ٤٨ لسنة   ١٤٦٦الطعن رقم   (
 وعلى ما جرى به     –التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر         

 مشترط بثبوت أن المتـوفي كـان يعـول طالـب            –قضاء هذه المحكمة    
التعويض فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وإن فرصة الاسـتمرار            

كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه        كانت محققة لما كان ذلك و     
أقام قضاءه على ما شهد به شاهدا المطعون ضدها الأولى من أن مورثهـا        
المجني عليه كان يعولها حال حياته وأن معاشها الشهري عن زوجها لـم             
يكن يكفي نفقاتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أسس ثبـوت الـضرر              

، ٥٠٧الطعنـان رقمـا     " (ئغة نكفي لحملـه   وحدد عناصره على أسباب سا    
يشترط للحكم بـالتعويض    " وبأنه  ) ٢٧/٢/١٩٨٠ق جلسة   ٤٨ لسنة   ١٣٥٤

عن الضرر المادي، الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأنه يكون الضرر          
محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً فأن              

ريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلابد      أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن ط     
أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بهـا             

" وبأنه  ) ٢٧/٣/١٩٧٩ق جلسة   ٤٥ لسنة   ٦٣٤الطعن رقم   "(ضرراً أصابه 
والعبرة في تحقيق الضرر المادي الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر هي ثبـوت             

 مـستمر ودائـم وأن فرصـة    أن المتوفي كان يعوله وقت وفاته على نحو      
الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي مـا ضـاع علـى              
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، المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأسـاس          
الطعن " (أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض         

 .)٢٧/٣/١٩٧٩ق جلسة ٤٥ لسنة ٦٣٤رقم 

●


 "       محكمة الموضوع متى بينـت فـي
حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلـغ التعـويض           

مما تستقل به مادام لا يوجد في القانون نص يلـزم  الجابر لهذا الضرر هو    
باتباع معايير معينة في خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض 
إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حـده              

فإذا كـان الحكـم     ،  وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته        
 – التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها –بابه الابتدائي قد أوضح في أس

عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضدهم بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه           
أحقيتهم في التعويض عن كل عنصر فإن محكمة الاستئناف وقـد رأت أن             
مبلغ التعويض المحكوم به لا يكفي في نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته            

به في حكمها من أن هذا المبلغ هو مـا تـراه            إلى مبلغ أكبر لما صرحت      
مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن هذا الذي ذكرته ما يكفي لتعليل مخالفتهـا             

 مجموعة  ٢٨/١٠/١٩٦٥جلسة  (" لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض       
وإن كان تقدير التعـويض عـن       " وبأنه  ) ٩٢٩ ص ٢٦محكمة النقض س  

 إلا أنـه إذا قـدم لـه طالـب         الضرر هو مما يستقل به قاضي الموضوع      
التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر العذر الذي يطالب بالتعويض عنه           
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ورأى القاضي أطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافة فإنه يتعـين            
جلـسة  " (عليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور     

لا وجـه   " وبأنه  ) ٦٧٦ ص ٢٠ مجموعة محكمة النقض  س     ٢٤/٤/١٩٦٩
لتضرر الطاعن من تقدير التعويض على أساس هدم المنـزل مـا دامـت         
محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلـى أن إصـلاح             

 وهو ما كان يقتضيه الحكـم بالتنفيـذ         –العيب الموجود في أساس المبنى      
"  من تعـويض     يتكلف أضعاف ما انتهت المحكمة إلى القضاء به        –العيني  

" وبأنـه   ) ٧٣٦ ص ١٦ مجموعة محكمة الـنقض س     ١٠/٦/١٩٦٥جلسة  (
المجادلة في تقدير الحكم لمقابل التعطيل عن الانتفـاع بـالعين المـؤجرة             
واقحام قانون الإصلاح الزراعي خارج نطاقه إنما هي مجادلة تنصب في           
الحقيقة على تقدير التعويض الذي يستقل به قاضي الموضوع ولا عاقـب            

 ١٨ مجموعـة محكمـة الـنقض س       ١٤/١١/١٩٦٧جلـسة   " (عليه فيه   
متى كان الطاعن قد حدد عناصر الضرر الذي أصابه         " وبأنه  ) ١٦٥٩ص
 وحصرها  – بالعين المؤجرة    – من جراء تعرض المؤجر له في الانتفاع         –

وانتهـى الحكـم    ،  في اضطراره للانتقال إلى مسكن أخر بـأجرة أعلـى         
وقدر التعويض الجـابر    ،  لضرر مباشر ومتوقع  المطعون فيه إلى أن هذا ا     

فـإن  ،  وكانت الأسباب التي استند إليها في هذا الخصوص كافية لحمله         ،  له
خطأه فيما تزيد فيه من نفي الغش والخطأ الجسيم عن المطعون عليه يكون             

ق جلـسة   ٣٨ لـسنة    ٣٣٢الطعن رقـم    "( غير منتج    – بفرض صحته    –
 التعويض عن الضرر من المـسائل       وأن كان تقدير  " وبأنه  ) ١٤/٦/١٩٧٣

الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إ إلا أن تعيين عناصر الـضرر             
التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونيـة التـي              
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ق جلـسة   ٣٦ لسنة   ٣٥٥الطعن رقم   ("  يخضع فيها لرقابة محكمة النقض    
 عناصر الـضرر الـذي      إذا أوضح الحكم في اسبابه    " وبأنه   )٤/٢/١٩٧١

لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته في التعـويض             
فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر     ،  عن كل عنصر منها   

" إذ لا يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينـة فـي خـصوصه                
 كان يبين متى" وبأنه ) ٢٦/١١/١٩٧٠ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (

من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد بيان الضرر المطالب بـالتعويض            
 مـن نفقـات     – قبل العدول عـن خطبتهـا        –عنه إلى ما تكبدته المدعية      

ومصاريف تجهيز دون أن يعني بإيضاح نوع تلـك النفقـات ومقـدارها             
فإن الحكـم يكـون     ،  والدليل على ثبوتها أو بتقصي الضرر الذي أصابها       

ق جلـسة  ٢٧ لسنة ١٧٤الطعن رقم " (باً بالقصور مما يستوجب نقضه مشو
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجـب أن        " وبأنه  ) ١٥/١١/١٩٦٢

تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمـة     
النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بـصورة مجملـة      

 كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره الـبطلان لقـصور            دون أن يبين  
ق ٢٧ لسنة ٣٢١، ٣١٩، ٢٩٩الطعون أرقام " (أسبابه مما يستوجب نقضه 

تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي      " وبأنه  ) ١١/٤/١٩٦٣جلسة  
 وعلى ما جرى بـه قـضاء هـذه          –يجب أن تدخل في حساب التعويض       

الطعـن  "(ن التي تخضع لرقابة محكمة النقض        من مسائل القانو   –المحكمة  
متى كان الحكـم قـد      " وبأنه  ) ٢٧/٣/١٩٧٩ق جلسة   ٤٥ لسنة   ٦٣٤رقم  

أورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل ومدة خدمة العامل وظـروف             
  الاستغناء عن خدمته فإن في ذلك ما يدل على أنه راعى هـذه العناصـر               



 

 

 ٢٩  

) ٢٤/٦/١٩٦٤ق جلـسة    ٣٠ة   لسن ٤٠٠الطعن رقم   "(في تقدير التعويض    
ليس في القانون ما يمنع من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان           " وبأنه  

للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنـه إذا             
كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعـويض عنـه             

تـستوجب  " نـه   وبأ) ٢٩/٤/١٩٦٥ق جلسة   ٣٠ لسنة   ٢٠٣الطعن رقم   "(
 عند تقدير التعويض عن     ١٩٥٩ لسنة   ٩١ من قانون العمل رقم      ٧٤المادة  

 نوع العمل ومقدار الـضرر ومـدة الخدمـة          ةفسخ العقد بلا مبرر مراعا    
أن التعويض عن " وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر       ،  والعرف التجاري 

ي لحقت بالعامـل    الإنهاء التعسفي لعقد العمل يقدر بالنظر إلى الأضرار الت        
ويشمل ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وفقاً للقواعـد العامـة               
المقررة في القانون المدني وكان تعيين العناصر المكونة للـضرر قانونـاً            
والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن            

قضى بالتعويض على هذه    عليها محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذا         
الصورة المجملة ولم يبين عناصر الضرر فإنه يكون قد عـار الـبطلان             

" وبأنه  ) ١٣/٥/١٩٧٢ق جلسة   ٣٦ لسنة   ١٢٩الطعن رقم   "(لقصور أسبابه   
متى كان الحكم قد أورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل ومدة خدمة              

يدل على أنه راعى    العامل وظروف الاستغناء عن خدماته فإن في ذلك ما          
ق جلـسة   ٣٠ لـسنة    ٤٠٠الطعن رقـم    ("هذه العناصر في تقدير التعويض    

٢٤/٦/١٩٦٤(.   

●  أن يجمع بـين    رلا يجوز للمضرو 
، تعويضين أي أنه لا يحق له أن يعوض مرتين عما أصابه مـن ضـرر              
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أ للمـضرور   وهناك بعض الحالات يترتب على وقوع الضرر فيها أن ينش         
حق في أن يحصل على تعويض من طريق وأن يحصل في نفس الوقـت              

فإذا كان ما   ،  على مكافأة أو معاش أو مبلغ تأمين أو نقصه من طريق آخر           
يستحقه المضرور من هذا الطريق يصدق عليه أيضاً وصف التعويض فلا           

لأنه لا يجوز لهمـا     ،  يصح للمضرور أن يجمع بينه وبين التعويض الأول       
نا أن يحصل على تعويضين أما إذا لم يكن ما يحصل عليه المضرور من قل

 ـ     ع بينـه وبـين   هذا الطريق الآخر في حقيقته تعويضا حـق لـه أن يجم
 .التعويض

  "       إن حادثة وفاة المستخدم الذي يترتـب
 ـ         انون عليها التزام الحكومة بالمكافأة الاستثنائية لأرملته وأولاده بموجب ق

المعاشات قد يترتب عليها أيضاً التزام من يكون مـسئولاً عـن الحادثـة              
بالتعويض الذي يستحق بموجب القانون المدني ولما كان قانون المعاشـات      
رتب استحقاق المكافأة الاستثنائية على وقوع الحادث وأجاز زيادتها تبعـاً           

 معلـوم ن    لظروف الحال  فإنه يكون قد بين أن غرضه هو أن يجبر بقدر            
فهـذان الالتزامـان وإن كانـا       ،  الضرر الواقع لأرملة المـستخدم وأولاده     

هما متحدان للغاية وهي جبر الضرر الواقع       ،  مختلفين في الأساس القانوني   
للمضرور وهذا الجبر وإن وجب أن يكون كاملاً مكافئاً لمقدار الضرر فإنه            

 إثراء لا سبب له ومن      لا يجوز  أن يكون زائداً عليه إذ أن كل زيادة تكون           
ثم فإنه عندما تكون الحكومة مسئولة أيضاً عن تعويض الذي أساسه القانون 
المدني من المتعين خصم مبلغ المكافأة الاستثنائية من كامل مبلغ التعويض           

وهذا النظر يتفق وما قرره الشارع في حالة مماثلة فـإن           ،  المدني المستحق 
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 الذي قرر التزام صاحب العمل      ١٩٣٦ سنة   ٦٤قانون إصابات العمل رقم     
 بأن يدفع بقـدر معلـوم       – على غرار التزام الحكومة بقانون المعاشات        –

نص على عدم الجمع بين هذا التعـويض        ،  كذلك تعويض للعامل المصاب   
 ق جلـسة    ١٣ لسنة   ٤٣الطعن رقم   " (والتعويض المستحق القانون المدني     

 بإلزام الوزارة بالمبلغ الذي     إذا كان الحكم حين قضى    " وبأنه  ) ٣/٢/١٩٤٤
قدره تعويضاً للمدعي  لم يبين هل المبلغ الـذي قـدر للمـدعي كمكافـأة                
استثنائية زيادة على ما استحقه من مكافأة عادية يخصم من هذا المبلغ أم لا            
فإنه يكون مشوباً بالقصور ذلك لأن المكافأة الاستثنائية هي فـي حقيقتهـا             

جرد وقوع الحادث على أسس ونسب عينهـا        تعويض تلتزم به الحكومة بم    
فإذ التزمت الحكومة أيضاً وفقاً للقانون المدني بالتعويض        ،  قانون المعاشات 

المضرور باعتبارها مسئولة عن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث لم يكن 
للمضر أن يجمع بين للتعويضين كليهما معاً لأن هذين الالتزامين متحد في            

الطعن رقـم   "(لضرر مكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه         الغاية وهي جبر ا   
التزام رب العمل بتعويض    " وبأنه  ) ٢٧/١٠/١٩٤٩ق جلسة   ١٨ لسنة   ٣٤

العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمـل وإن كـان لا يمنـع التزامـه               
بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب خطئـه            

 الالتزمين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبـراً          الجسيم إلا أن هذين   
إذ أن كل زيادة تعتبر إثراء على       ،  مكافئاً له ولا يجوز أن يكون زائداً عليه       

) ٢٥/٦/١٩٦٤ق جلسة ٣٩ لسنة ٣٠٨الطعن رقم"(حساب الغير دون سبب 
 أنـه يجـوز     - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة           –المقرر  " وبأنه  

بين التعويض الذي يطالب به عن الضرر الناشئ عن         للمضرور أن يجمع    
 وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وبين ما قد يكون مقرر له عـن             –الخطأ  
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 مـن مكافأفـات أو معاشـات        – بموجب قوانين أو قرارات أخرى       –ذلك  
 بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيـث لا يجـاوز             -استثنائية  

ذلك القدر المناسب والكافي لجبر الضرر وحتى       مجموعة ما يعود عليه من      
 ٥٦٢،  ٥٦١طعنـان رقـم     (" لا يثري المضرور من وراء ذلك بلا سبب         

إذا كان  الحكم قد اعتبر الشركة       " وبأنه  ) ٢٧/١٢/١٩٨٣ق جلسة   ٤٢لسنة  
ملتزمة بالتعويض بموجب عقـد التـأمين بينمـا         ) شركة التأمين (الطاعنة  

فإنهمـا  " الفعل الـضار  "  ملزمة به نتيجة     الشركة المطعونة ضدها الثانية   
يكونان ملتزمين بدين واحد وله مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما           
في هذا الدين دون أن تتضامن إ أن الالتزام التـضامني يقتـضي وحـدة               

لما " وبأنه  ) ١٧/٢/١٩٦٦ق جلسة   ٣١ لسنة   ٣٠٦الطعن رقم   " (المصدر  
 من قانون التأمين الاجتمـاعي      ٦٨لمادة  كان مؤدى نص الفقرة الثانية من ا      

 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة         ١٩٧٥ لسنة   ٧٩الصادر بالقانون   
أن مناط رجوع المضرور بالتعويض علـى صـاحب العمـل أن يثبـت              
المضرور أن إصابة العمل أو الوفاة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب             

وهو مالاً محل معه    صاحب العمل يرتب مسئولية ذاتية عن هذا التعويض         
 من القـانون    ١٧٨لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة        

المدني وأن مناط الجمع بين التعويض القانوني الذي يكفله قانون التـأمين            
الاجتماعي والتعويض الذي يستحقه المضرور طبقـاً لقواعـد المـسئولية           

ضي عند تقدير التعـويض     التقصيرية متى توافرت أركانها أن يراعى القا      
الأخير أنه تعويض تكميلي وليس تعويضاً كاملاً فيخصم مـن التعـويض            
الكامل الحقوق التأمينية التي حصل عليهـا المـضرور لأن الغايـة مـن              

 إذ أن كل    -التعويض هو جبر الضرر جبراًُ متكافئاً معه وغير زائد عليه             



 

 

 ٣٣  

 كان ذلك وكان الحكم      لما –زيادة تكون إثراء على حساب الغير دون سبب         
المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتعويض على تطبيـق أحكـام المـسئولية             

 من القانون المـدني وإن ثبـت        ١٧٨المفترضة المنصوص عليها بالمادة     
بمحضر ضبط الواقعة وجود خطأ من جانب الشركة الطاعنة فـي عمـل             

جه الدليل   للمحافظة على حياة المورث دون أن يبين و        ةالاحتياطيات اللازم 
الذي استدل به من ذلك المحضر على ثبوت هذا الخطأ ونوع الاحتياطات            
التي قصرت الشركة في عملها ودون أن يمحص ما دفعت  الشركة من أن              
الحادث وقع بخطأ من العامل وحده دون أن يكشف في قضائه عما إذا كان              

ق التعويض الذي قضى به كاملاً أم أنه في تقـديره خـصم قيمـة الحقـو            
 حتى يبين من ذلك أنهما لـم        – ضدهما   نالتأمينية التي تم صرفها للمطعو    

تحصلا على حقوق أزيد مما حاق بهما من أضرار فإنه يكون قد خـالف               
" وبأنـه   ) ٢٤/٥/١٩٩٠ق جلـسة    ٥٨ لسنة   ٣٥١٦الطعن رقم   " (القانون  

 بـشأن التأمينـات     ١٩٥٩ لـسنة    ٩٢ من القانون رقـم      ٤٩تنص المادة   
 علـى أن تلتـزم المؤسـسة      –المنطبقة على واقعة الدعوى      –الاجتماعية  

بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى لو كانت الإصابة  تقضي مسئولية شـخص             
آخر خلاف صاحب العمل ونحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبـل            
ذلك الشخص المسئول بما تكلفته مما مقتضاه أن تنفيذ مؤسسة  التأمينـات             

ها المنصوص عليه في الفـصل الأول بـشأن تـأمين           الاجتماعية لالتزام 
إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته من حق قبـل               

 من القانون المدني قد نصت      ١٧٤/١وإذا كانت المادة    " الشخص المسئول   
على أن المتبوع يكون مسئولاً  عن الضرر الذي  يحدثه تابعه بعمله غير              

وكانت مسئولية  ،  عاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها      المشروع متى كان واق   



 

 

   
مادة (

٣٤  

إنما هي في حكم مسئولية الكفيل      ،  المتبوع عن  تابعه ليست مسئولية ذاتية      
فإنـه لا   ،  المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القـانون        

 ٩٢ من القـانون رقـم       ٤٧جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة         
ي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمـسك        الت ١٩٥٩لسنة  

قبل المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب 
ذلـك أن   ،  العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه           

 هـو  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة  –مجال تطبيق هذه المادة    
 يتقاضى حقه فـي     لوإذا كان العام  " لية رب العمل الذاتية     عند بحث مسئو  

التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل 
الاشتراكات التي شارك هو رب العمل في دفعها بينما يتقاضى حقـه فـي             
التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب خطأ الذي ارتكبه المسئول           

ق جلسة ٤٥ لسنة ٥٧٣الطعن رقم "( ما يمنع من الجمع بين الحقين فلي ثمة
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون        "وبأنه  ) ١١/١/١٩٨١

إصابات العمل لا يمتع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقـاً لأحكـام             
ق ٣٧ لسنة   ٢٥٢الطعن رقم   (" القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم        

ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشـات       " وبأنه  ) ٣١/١٢/١٩٧٤جلسة  
للعامل أو ورثيه بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هـذه              
الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض عـن الفعـل             

بـين  الضار بسبب الخطأ الذي يرتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع الجمع            
 )   ٢٧/٣/١٩٨٠ق جلسة ٤٧ لسنة ٩٧٩الطعن رقم " (الحقين 



 

 

 ٣٥  

  
 ان الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضررا محققا بمعنى           -١

أن يكون قد وقع أو انه سيقع حكما اما الضرر الإحتمالى غيـر المحقـق               
الوقوع فإن التعويض عنه لايستحق الا إذا وقـع فعـلا واذ كـان الحكـم             

لمطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهم علـى أسـاس ان             ا
 ويستطيع التنفيذ به    – رغم الوفاة    –الطاعن مازال تحت يده حكم المديونية       

على أموالهم إذا وجد لديهم ما يمكن التنفيذ عليه وكان ذلك جعلـه الحكـم               
مناطا للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول فإن الـضرر           

ناشىء عنه يكون ضررا إحتماليا لا يصح التعويض عنه وبالتـالى فـإن          ال
  . قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفا للقانون

– 

 التعويض كما يكون عن ضرر حال فانه يكون ايضا عن ضـرر             -٢
 –قوع فإذا كانت محكمة الموضوع قد إنتهـت         مستقبل متى كان محقق الو    
الى ان هدم المبنى امر محتم ولا محيص مـن       –فى حدود سلطتها القديرية     

وقوعه فانها اذ قدرت التعويض المستحق للطعون ضدها على أساس وقوع           
هذا الهدم لا تكون قد قدرته عن ضرر إحتمالى وانما عن ضرر مـستقبل              

 . محقق الوقوع
– 

وهـو   إذا كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه             -٣
بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض إتبع المعايير التى تتطلبهـا             
المسئولية العقدية وكان تقدير التعويض على هذا الأساس اخف منه عل أسـاس             

 المـدنى    مـن القـانون    ٢٢١ية ذلك انه طبقا لنص المادة       المسئولية التتقصير 



 

 

   
مادة (

٣٦  

يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية علـى الـضرر المباشـر متوقـع             
الحصول أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عـن اى ضـرر             
مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره             

عويض الذى الزمه به على أساس المـسئولية        من خطأ الحكم فى تقدير الت     
بفرض صحته يكون غير منـتج       –العقدية دون التتقصيرية فإن هذا النص       

  .اذ لايتحقق به للطاعن الا مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن
– 

مـسائل الواقـع    ان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من         -٤
التى يستقبل بها قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض مادام قـد             

  إعتمد فى قضائه على أساس معقول 
–– 

 انه وان كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التى -٥
 الا ان تعيين عناصر الضرر التى يجـب ان          يستقبل بها قاضى الموضوع   

تدخل فى حساب التعويض هو من المسائل القانونية التى يخضع فيه لرقابة            
 .محكمة النقض

 من القانون المدنى بان يشمل التعويض ما لحق الدائن          ٢٢١نقض المادة   
من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفـاء               

م ومقتضى ذلك ان الناقل يكون مسئولا عن هلاك البضاعة أو فقـدها             بالإلتزا
أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول لان             
هذا الثمن هو الذى يمثل الخسارة التى لحقت صاحبها والكسب الذى فاتـه إذا              

  . كان ثمن البيع فى ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها
– 



 

 

 ٣٧  

 انه وان كان تقدير التعويض عن الضرر هو مما يستقل به قاضى             -٦
الموضوع الا انه إذا قدم له طالب التعويض دليلا مقبولا على احد عناصر             
الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضى اطـراح هـذا الـدليل             

تعويض على خلافه فانه يتعين عليه ان يبين سبب عدم اخذه بـه             وتقدير ال 
  .والا كان حكمه مشوبا بالقصور

– 

 انه وان كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التى -٧
 الضرر التى يجـب ان      يستقبل بها قاضى الموضوع الا ان تعيين عناصر       

تدخل فى حساب التعويض هو من المسائل القانونية التـى يخـضع فيهـا              
  . لرقابة

محكمة الموضوع إستقلالها بتقدير التعويض كفاية بيان الحكم لعناصر         
  . ضرر المستوجب للتعويض

 

اصر الـضرر الموجـب      محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عن      - ٨
للتعويض وإستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ متى اقامت قـضاءه           

  .أسباب سائغة
تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض وإستخلاص علاقة الـسببية         
بينه وبين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قـضاءه علـى              

  . أسباب سائغة تكفى لحمله
– 

 التعويض إستقلال قاضى الموضوع بتقديره تعين عناصر الضرر - ٩
التى تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تخضع لرقابـة            



 

 

   
مادة (

٣٨  

محكمة النقض قضاء الحكم بالتعويض بصورة مجلة دون بيـان عناصـر            
  . الضرر قصور

ل الواقع التى يـستقل     لئن كان  تقدير التعويض عن الضرر من المسائ        
بها قاضى الموضوع الا ان تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حـساب             
التعويض هو المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة الـنقض وكـان            

مناسـب لجميـع    ... ..الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بان مبلغ        
ن لعناصـر هـذه     الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطاعن دون بيـا        

  .الاضرار فإن يكون مشوبا بالقصور
 

 تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعـويض          - ١٠
  . إستقلال قاضى الموضوع بها شرطه

 

لملابسة فى تقدير التعـويض      تقدير الضرر ومراعاه الظروف ا     - ١١
من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها باتبـاع معـايير              

  . معينة شرط ذلك
 ان تقدير التعويض متى قامت أسبابه       –المقرر فى قضاء هذه المحكمة      

ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خـصوصية مـن              
ن محكمة النقض فى ذلك متـى       سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه م      

  . كان قد بين عناصر الضرر ودرجة أحقية طالب التعويض فيه
 

 التعويض عن الضرر الناشىء عن الإخـلال بـإلتزام عقـدى            - ١٢
تقديره بالضرر المباشر المتوقع الحصول الذى يلحق المـضرور شـمول           



 

 

 ٣٩  

لدائن من خسارة وما يفوته من كسب إشتراط ان يكون          التعويض ما يلحق ا   
الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو ان يكون وقوعه فى المـستقبل              

  .  مدنى٢٢١/٢م. حتميا
 مـن   ٢٢١إذ كان المدين فى المئوليه العقدية يلزم طبقا لنص المـادة            

القانون المدنى بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقعـه عـادة وقـت            
لتعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وماته من كسب وهـذا             ا

الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو ان 
  . يكون وقوعه فى المستقبل حتميا

 

قاضـى   تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يـستقبل بهـا            - ١٣
الموضوع مناط ذلك ان يكون قائما على أساس سائغ مردودا الى عناصره            
الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر طالما لايوجد فى القانون نص يلـزم            
باتباع معايير معينة فى هذا الصدد شمول التعويض مالحق  المضرور من            

  . خسارة وما فاته من كسب
ل الواقع التى تستقبل بها قاضى      ان تقدير التعويض وان كان من مسائ      

الموضوع الا ان مناط ذلك ان يكون هذا التقدير قائما على أسـاس سـائغ             
مردودا الى عناصره الثابته بالأوراق متكافأ مع الضرر غير زائـد عليـه            
وهو بذلك يشمل مالحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وانه من             

سبا لجبر الضرر ما دام تقديره اطلاقات قاضى الموضوع بحسب مايراه منا
قائما على أسباب سائغه تبرره ولا يوجدفى القانون نـص يلزمـه باتبـاع          

  .معايير معينة فى هذا الصدد
 



 

 

   
مادة (

٤٠  

 التعويض المستحق عن الضرر خـضوعه لـسلطة القاضـى           - ١٤
صحيفة افتتاح الدعوى لايجعلـه     التقديرية تحديد الخصم لما يطلبه منه فى        

معلوم المقدار وقت الطلب صيرورة مبلغ التعويض معلوم المقدار بصدور          
  .الحكم النهائى به

إذ كان التعويض المستحق للقصر عما اصابهم من ضرر ادبى بوفـاة            
شقيقهم هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية فإن تحديد المطعون ضده           

 صحيفة افتتاح الدعوى لايجعله معلوم المقـدار        الأول بصفته لما يطلبة فى    
وقت الطلب وانما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهـائى فـى             
  . الدعوى بإعتبار انه التاريخ الذى يصبح فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار

 

غير حالتى الغش والخطأ     فى   –التعويض فى المسئولية العقدية      -١٥
 اقتصاره على الضرر المباشر المتوقـع امـا التعـويض فـى             –الجسيم  

المسئولية التتقصيرية فيكون عن اى ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقـع            
الضرر المباشر ماهيته قياسه بمعيار موضوعى لاشخصى وجوب توقـع          

  .مقداره ومداه
 على أساس   –محكمة   وعلى ماجرى به قضاء هذه ال      –تقدير التعويض   

المسئولية العقدية اخف منه على أساس المسئولية التتقصيرية اذ انه طبقـا            
 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية ٢٢١لنص المادة 

 وعلى الضرر المباشرة الـذى      – وفى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم        –
لية التتقـصيرية فيكـون     يمكن توقعه عادة وقت التعاقد أما فـى المـسئو         

التعويض والتعويض عن اى ضرر مباشر سواء كان متوقعـا والـضرر            
المباشرة هو مايكون نتيجة طبيعة لخطأ المسئول إذا لم يكن فى الاستطاعة            



 

 

 ٤١  

توقعه ببذل جهد معقول بمعنى أن ذلك الضرر الذى يتوقعه وقت التعاقـد             
  .  ومداهولا يكفى توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره

– 

 حيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه وان كان المقرر ان تقدير              - ١٦
التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التـى يـستقبل بهـا قاضـى             

 ان  – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة        –الموضوع الا ان مناط ذلك      
 على أساس سائغ مردودا الـى عناصـره الثابتـه           يكون هذا التقدير قائما   

بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضـه            
بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه والمقرر كـذلك    
انه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت           

بشىء مع ما مؤداه ان التعويض مقياسه الـضرر         الحكم عن التحدث عنها     
المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشمل هذا الضرر على عنصرين جـوهريين           
هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنـصران           
هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على الا يقل عن الضرر أو يزيد عليـه              

ره متوقع متـى تخلـف عـن المـسئولية          متوقعا كأن هذا الضرر أو غي     
التتقصيرية و إذا قدم طالب التعويض الى محكمة الموضوع دليلا مقبـولا            
على احد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض على خلافه فانه يتعـين            
عليه ان يبين سبب عدم اخذه به الا كان حكمه قاصر التسبب لما كان ذلك               

الشرعى الذى ندبته محكمة الإستئناف     وكان الثابت فى الأوراق ان الطبيب       
 قد  خلص فى تقريره الى       – للوقوف على مدى الضرر الذى لحق بالطاعن         –

 والسادسة  اصابة الأخير من الحادث بكسر خلعى بالفقرتين العنقيتين الخامسة        



 

 

   
مادة (

٤٢  

وترتـب  % ١٠٠وشلل باطرافه الاربعة خلف لدية عاهة مستديمة بنـسبة          
  . على ذلك حاجته للعلاج

 –عى مدى الحياة وكان الطاعن قد إستدل أمام المحكمة الإستئناف الطبي
على حجم الضرر الذى اصابه بمستندات علاجه فى مصر والمانيا الغربية           
التى قدمها الى محكمة بما تنطوى عليه من زيادة تكاليف العـلاج علـى              
ثلاثين الف جنية واذ لم يأخذ الحكم بهذه المستندات وقدر التعويض باقـل             

ا جاء بها دون ان يتناولها بالبحث والدارسة ويرد عليها مع ما قد تغير              مم
بها وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيـه يكـون قـد عـاوده          

  . القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه
– 

ن مناط التعـويض    ذلك انه لما كا    – وحيث ان هذا النعى صحيح       - ١٧
 وعلى ما جرى به قضاء      –عن الضرر المادى الناشىء عن تفويت الفرصة        

هذه المحكمة ان تكون هذه الفرصة قائمة وان يكون الامل فى الافادة منها له              
مايبرره وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى القضاء للمطعون ضـدهما            

من القول بمدوناته من    بالتعويض عن الضرر المادى عنها على ما اجتزاءه         
ان تفويت فرصة رعاية الابن لوالدية بموته امر محقق ويجب احتسابه كسبا            
فائتا يستحق المضرور تعويضه عنها وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى فى شأنه           
على هذا الأساس دون بيان مدى انطباق ذلك على واقع الدعوى ومستنداتها            

قام عليه قضاءه ويعجز محكمة النقض      بما من شأنه التجهيل بالأساس الذى ا      
عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون مما يعين بالقصور المبطل ويوجب           

  . نقضه نقضا جزئيا فى هذا الصدد على ان يكون مع النقض الإحالة
 



 

 

 ٤٣  

ويشمل " أن    من القانون المدني قد نصت على      ٢٢١/١إن المادة    -١٨
ويـدخل فـي    ..." التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب         

الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كـان             
ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن         ، لهذا الأمل أسباب مقبولة   

أمـل  وكان  ، فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة         
أمرا قد جبلـت    ، الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعا بإحسانه إليهما        

  .عليه النفس البشرية منذ ولادته حيا دون انتظار بلوغه سنا معينة
 

 المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تعيين العناصر المكونة   -١٩
للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي            
تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في            
مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وأنه           
 لا يجوز إلزام المدين بأداء البدلين معا أو إلزام الشخص نفسه بـالتعويض            

عن الضرر ذاته مرتين، ومن واجب القاضي عند تقـدير التعـويض أن             
يوازن بين مصالح ذوي الشأن فيتجنب تحميل المدين تضحيات جسام درءا           

يقـدر  ( علـى أن     ١٧٠لضرر طفيف فقد نص القانون المدني في المـادة          
القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقـا لأحكـام            

وفي المـادة   ....) مراعيا في ذلك الظروف الملابسة     ٢٢٢،  ٢٢١المادتين  
.......) يعين القاضي طريقة التعويض تبعـا للظـروف  ( على أن   ١٧١/١

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من      (........  على أن    ٢٢١/١وفي المادة   
على أنه إذا كان فـي       (٢٠٣/٢وفي المادة   ..) ..خسارة وما فاته من كسب    

للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا          التنفيذ العيني إرهاق    



 

 

   
مادة (

٤٤  

وجـاء بالأعمـال التحـضيرية      ) كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما      
أباح المشروع للمدين أن يعمد إلى      "للقانون المدني بيانا لهذا النص ما يلي        

التعويض النقدي إذا كان يصيبه من وراء التنفيذ العيني ضـرر فـادح لا              
يق بالدائن من جراء التخلف عن الوفاء عينا، فمن واجب          يتناسب مع ما يح   

القاضي في هذا المقام أن يوازن بين مصالح ذوي الشأن ويتجنب تحميـل             
وما جاء فيها أيضا بيانا لنص      ) المدين تضحيات جسام درءا لضرر طفيف     

المادة الخامسة من القانون المدني للتعسف في استعمال الحق من أنه أصلها       
لقانون المدني لأنها من العموم بحيث تنبسط على جميع نواحي          في مقدمة ا  

القانون فلا ضرر ولا ضرار ودرء المفاسد مقدم علـى جلـب المـصالح              
والضرر الأشد يدفع الضرر الأقل من هنا كان حرص المشرع أن يـردد             
في هذه المواد جميعا أن تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية للقاضي           

له لصالح المتقاضين ليقوم بتقدير خـصوصيات كـل         وهي سلطة أعطيت    
حالة أو منازعة وظروفها وملابساتها لكي يختـار الحـل المناسـب لهـا             

  .فلا يجوز له أن يمتنع عن إعمالها... والأقرب إلى تحقيق العدالة
 

يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعـويض إجمـالى عـن            -٢٠
الأضرار التى حاقت بالمضرور طالما بينت عناصر الضرر الذى قـضت           
من أجله بهذا التعويض، ويقدر القاضـى التعـويض مراعيـا الظـروف             

القانون المدنى ويشمل التعويض ما      من   ٢٢٢ و ٢٢١الملابسة وفقًا للمادتين    
لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، كمـا يـشمل التعـويض              
الضرر الأدبى والذى يتمثل فى الإساءة إلى سمعة الشركة الطاعنـة مـن             
جراء الاعتداء على علامتها التجارية، وما صاحب ذلك من أضرار ومـا            



 

 

 ٤٥  

مة قد استقر فى يقينها أن      لما كان ذلك، وكانت المحك    . ترتب عليه من آثار   
الشركة المطعون ضدها قد أتت أفعالاً تعد منافسة غير مـشروعة علـى             
العلامة التجارية التى تمتلكها الشركة الطاعنة بما أصاب الأخيرة بأضرار          
مادية وأدبية تتمثل، كما سلف بيانه، من ضعف الإقبـال علـى منتجـات              

المنتجات وما يترتب على ذلك     الشركة نتيجة خداع الغير المتعامل فى تلك        
من التأثير على مبيعاتها والإساءة إلى سـمعتها فـى خـصوص جـودة              
منتجاتها، الأمر الذى تقدر المحكمة عنه تعويضا جابرا لتلك الأضرار بما           
يعادل مائة ألف دولار أمريكى بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المعلـن مـن             

ا الحكم، وتلـزم المطعـون      البنك المركزى المصرى فى تاريخ صدور هذ      
ضدها الأولى أن تؤديه للطاعنة مع نشر هذا الحكم فـى إحـدى الجرائـد      

  . اليومية على نفقة المحكوم عليها
 

  
∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٤٦  

 
 


 


 

  
  :  هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

فقرة  ١٣٤كويتى و  ٢١٧سورى و  ٢٢٣عراقى و ٢٥ليبى و  ٢٢٥مادة  
  . سودانى ٢٠٣لبنانى و ٢٦٣و ٣و ٢

  
نى وفقا للأحكام التى تقدمـه      يمتد فى المسئولية التعاقدية بالضرر الاد     

الإشارة إليها فى المسئولية التقصيرية وغنى عن البيان ان تصور الضرر           
الادنى ايسر فى نطاق المسئولية التقصيرية منه فيـه نطـاق المـسئولية             
التعاقدية فى على ان ذلك لا ينفى إمكان قيام المسئولية عن الضرر الادنى             

 مثلا إمتناع الودايع عن رد لوحة فنية لها         فى الإلتزامات التعاقدية فمن ذلك    
  . عند المودع منزلة أدبية رفيعة مع ان قيمتها المادية ضئيلة

– 

  
● :        الأصل في المساءلة المدنيـة وجـوب

ي في ذلك الضرر المادي والضرر      تعويض كل من أصيب بضرر سيستو     
الأدبي والضرر الأدبي هو ما يمس الشخص في مصلحة غير مالية فقـد             



 

 

 ٤٧  

يصيب الجسم أو الشرف أو العاطفة أو مجرد الاعتداء على حق ويجب أن             
يكون محققاً فكل من أصيب بضرر أدبي له الحق في المطالبة بـالتعويض             

 . عنه

 "  ٢٢٢لفقرة الأولى من المادة     النص في ا 
ولكـن  ، يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً   " من القانون المدني على أن      

لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفـاق أو          
 " –وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنـه        " طالب الدائن به أمام القضاء      

جوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه      استقر في العصر الحاضر على و     
"  ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الـصدد            –عام بعد أن زال     

يدل على أن  المشروع استهدف بهذا الـنص وجـوب التعـويض عـن               
الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتبـاره أو             

ك من مساس بمـصلحة     يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ما عدا ذل       
مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفلـه       

وكـان  ،  له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرد الضرر المادي          
حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التـي كفلهـا الدسـتور           

لجسم بأي أذي مـن     والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم المساس بسلامة ا        
 ٣٥١٧الطعن رقـم    (" شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي         

 .)٢٢/٢/١٩٩٤جلسة " هيئة عامة"ق ٦٢لسنة 

●


 "        مـن   ٢٢٢/١التعويض عن الضرر الأدبي عملاً بنص المادة 
القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفـاق أو طالـب               



 

 

   
مادة (

٤٨  

الدائن به أمام القضاء فإذا كانت الطالبة لم تدع وجود اتفاق على تحديد هذا              
فإنه لا ينتقل   ،  تهالتعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفا          

 ٢٢/٢/١٩٧٧جلـسة  " (إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهـم المطالبـة بـه        
مـن الـضرر     التعويض  "وبأنه  ) ١١٣ ص ٢٨مجموعة محكمة النقض س   

الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع  عليه لا ينتقـل              
حـدد بمقتـضى    إلا إذا ت      من القانون المدني   ٢٢٢إلى الغير طبقاً للمادة       

 مجموعـة   ٢٠/١/١٩٥٨جلـسة   ( " اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء      
 مـن   ٢٢٢مفاد نص المـادة     " وبأنه  ) ٥١ ص ٩محكمة النقض م نقض س    

القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقـصور علـى             
المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور             

المسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المـضرور    و
أما الضرر الأدبي الذي ، قد رفع الدعوى فعلاً أما القضاء مطالباً بالتعويض

أصاب ذوي المتوفي فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب        
 وبأنه )٤/١١/١٩٧٥ق جلسة   ٤١ لسنة   ٧٨الطعن رقم   " (إلى الدرجة الثانية  

إذا كان الثابت أن مورث المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على          " 
ابنتها قد أقام الدعوى يطالب بحقه في التعويض عن الضرر الأدبي الـذي             

فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته ، لحقه بوفاة ابنته ثم توفى أثناء سير الدعوى     
عليها التي انتـصبت    وإذا استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون         

خصماً عن باقي الورثة طالبة الحكم للتركة بكـل حقهـا وقـضى الحكـم               
المطعون فيه بالتعويض للتركة على أن يقسم بين الورثة حـسب أنـصبتهم             

 ٧٨ الطعن رقم " (الشرعية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون         
 ـ  " وبأنه  ) ٤/١١/١٩٧٥ق جلسة   ٤١لسنة    ... مت أن المرحـو   لما كان الثاب

زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبـي            



 

 

 ٤٩  

 ١٩٦٧ لـسنة    ٣١٤٣الذي لحقه بوفاة شقيقه المجني عليه في الجنحة رقم          
فإنه إذا توفى من بعد ذلك      ،  روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية      

لمذكورة دون أن ينال    انتقل حقه في التعويض إلى ورثته وضمنهم زوجته ا        
منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك أن المورث           

 بصريح نـص    –قد تمسك بحقه في التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك          
 لا يمس الحق – سواء السابق أو الحالي – من قانون المرفعات ١٤٣المادة 

الطعن رقم  " (عوى به من جديد     المرفوعة به الدعوى ولا يمنع من رفع الد       
  .)١/٤/١٩٨١ق جلسة ٤٣ لسنة ٧٠٣

●
 :  فـالتعويض

الضرر الأدبي الشخصي الذي يصيب الغير من جراء موت المـصاب لا            
 . مطالبة به لغير الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانيةبحق ال

 "        الأصل في المـسألة المدينـة وجـوب
يستوي في ذلك الضرر المادي والـضرر       ،  تعويض كل من أصيب بضرر    

أقرباءه فإن الأدبي على أنه إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن موت المصاب  
الضرر الذي يصيبهم شخصياً إذ  قصر  المشرع         لا يعرضون جميعهم عن     

،   التعويض على الأزواج  والأقارب إلى الدرجة الثانية         ٢٢٢/٢في المادة   
ولازم ذلك أن المشرع إن كان قد خص هـؤلاء الأقـارب بـالحق فـي                

 الأدبي فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم مـن حـق            –التعويض عن الضرر    
الطعن رقم  " (إذا توافرت شروطه    أصيل في التعويض عن الضرر المادي       

الضرر الأدبي الذي يلحـق  " وبأنه ) ٣٠/٤/١٩٦٤ق جلسة ٢٩ لسنة   ٤٥٠
 قصر الشارع وفقاً لنص     – هو ضرر شخصي مباشر      –بالزوج والأقارب   



 

 

   
مادة (

٥٠  

 مدني الحق في التعويض عنه على الزوج والأقـارب إلـي   ٢٢٢/٢المادة  
طعن رقم () " الزوجة(الدرجة الثانية  لما يصيبهم من جراء موت المصاب  

مفاد النص في الفقـرة     " وبأنه  )  ١٩٦٦ ٢٢/٣ ق جلسة        ٣١ لسنة   ٣٨١
 من القانون المدني علـى أن  يـشمل التعـويض            ٢٢٢الأولى من المادة    
ومع ذلك لا يجوز الحكم " وفي الفقرة الثانية على أنه ، الضرر الأدبي أيضاً

ما يصيبهم من ألم من جر   بتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ع      
أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلوب مـن أي           " موت المصاب   

قيد أن الأصل في المسألة المدنية وجوب تعويض كل ما أصيب بـضرر             
يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي وسواء نجم عن العمل غير 

 يحد من عموم    المشروع الموت أم المقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا        
هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعـويض عـن الـضرر      

 المصاب على أشخاص معيين على سـبيل الحـصر   تالأدبي في حالة مو  
وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إذا كـان قـد              
خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي فـي حالـة             

موت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعـويض عـن               ال
، الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط            

ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المـصاب            
في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار مـا              

الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص          نص عليه في    
الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك             
أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولـم تـرد بعـد               
تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعـويض علـى     



 

 

 ٥١  

ب وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانـت          حالة موت المصا  
درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحـق           
بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فـي كـل             

حالة على حدة حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء             
طي هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة       أصابته وبحيث لا يجوز أن يع     

الثانية استهداء بما هو منصوص عليه في الفقرة التي أعطيت لهم هذا الحق 
الطعن رقـم  (" في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة         

 من  ٢٢٢مفاد نص المادة    " وبأنه  ) ٢٩/٤/١٩٩٣ ق جلسة    ٥٩ لسنة   ٧٥٥
قصر الحق في التعويض عن الـضرر الأدبـي      القانون المدني أن الشارع     

الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية فـي           
عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على ما كـان مـن هـؤلاء              
موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى              

ء كان لم يولد بهؤلاء كان قد مات قبل         من لم يكن له وجود حين الوفاة سوا       
موت المصاب فإن أيا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبـي             

وبأنه ) ١٩/١٢/١٩٩٣ق جلسة   ٥٩ لسنة   ٣٣١٢الطعن رقم   (" نتيجة موته   
 من القانون المدني على أن يشمل ٢٢٢النص في الفقرة الأولى من المادة  " 

ومع ذلـك لا    "  أنه   ىلفقرة الثانية عل  وفي ا  ،التعويض الضرر الأدبي أيضاً   
يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجـة الثانيـة عمـا             

يدل علـى أن المـشرع أجـاز        " يصيبهم من الممن جراء موت المصاب       
تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيـد هـذا             

علـى الأزواج والأقـارب   الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة  
وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعـويض عـن          ،  حتى الدرجة الثانية  



 

 

   
مادة (

٥٢  

وهو مـا ينطبـق     ،  الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه      
 في تجديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر        – ومن باب أولى     –بدوره  

 ـ   ٦٢ لسنة   ٣٥١٧الطعن رقم   (" في حالة الإصابة     ة جلـسة   ق هيئـة عام
 من  ٢٢٢/١،  ٢٢١،  ١٧٠،  ١٦٣مفاد نص المواد    " وبأنه)  ٢٢/٢/١٩٩٤

 المدنية وجوب تعويض كـل مـن        ةالقانون المدني أن الأصل في المساءل     
أصيب بضرر ،يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي فليس فـي     
القانون ما يمنع أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما             

 من ضرر أدبي نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلي الذي يسببه             أصابه
الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه    
مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليـه              
الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه في هذا الـضرر المرتـد لا              

ي وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً والتعويض عـن الـضرر            الأصل
الأدبي لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذ هو نوع من الـضرر لا                
يمحي ولا يزول بتعويض مادي وإنما هـو المقـصود بـه أن يـستحدث               

فالخسارة لا تـزول    ،  المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي       
انبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحـصر أحـوال          ولكن يقوم إلى ج   

التعويض الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب            
عاطفته وإحساسه ومشاعره  يصلح أن يكون محلاً للتعويض على أن ذلك            
لا يعني أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته              

ار أصلاً المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك         لمن وقع عليه الفعل الض    
والتعويض هـذا   ،  متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده        

يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقـضي             



 

 

 ٥٣  

به لغير الأزواج والأقارب من الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثنية من المادة            
 لـسنة   ٣٦٣٥الطعن رقـم    (" نون المدني أو استهداء بها       من القا  ٢٢٢/٢
 من القـانون    ٢٢٢/٢النص في المادة    " وبأنه  ) ٣٠/٣/١٩٩٤ق جلسة   ٥٩

المدني على أنه لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة            
الثانية  عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب بما مفاده أنه لا يكفي               

ة بالمتوفى بل لابد من استظهار الألم الذي يصيب قرابته مـن            ثبوت القراب 
 لسنة  ١٠٧الطعن رقم   " (جراء موته إذ هما معاً لا مناط الحكم بالتعويض          

  .)٢٩/٤/١٩٩٨ق جلسة ٦٧

●
 "      د تمـسكت أمـام     لما كان ذلك وكانت الطاعنة ق

 ..... ...والقاصـرة   ........ محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن القاصر       
 لا يستحقان تعويضاً عن الضرر الأدبي لصغر سنهما وقت الحادث واستدلت          

بما هو ثابت بالقيد العائلي المرفق بالأوراق والثابت به أن الأول قد نـاهز              
رين وقت الحادث وكان مؤدى     عمره السنتين بقليل والثانية لم تتجاوز الشه      

 مرحلـة   –هذان الدفاع أن القاصرين إذا لم يتعديا وقت أن مات شـقيقهما             
المهد وأما تتكون لديهما ملكات الإدراك اللازمة للانفعال بموت شـقيقهما           
وما يستتبعه من ألم وحزن لفراقه فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عنـه              

رغم تخلف مناطه قد عاره الخطـأ       وقضى بتعويضهما عن الضرر الأدبي      
  .)٢٩/٤/١٩٩٨ق جلسة ٦٧ لسنة ١٠٧الطعن رقم " (في القانون 

●  إن شخصية الإنـسان
 كأصل عام وطبقاً    – لا تبدأ    –وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه        



 

 

   
مادة (

٥٤  

 بولادته حياً ومن ثم فإن  إلا– من القانون المدني ٢٩لما نصت عليه المادة 
لم يكن موجوداً على قيد الحياة عند وفاة أخر لا تكون له ذمـة ماليـة ولا                 

 مادياً كان هذا –دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصيبه        
حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجـة الثانيـة التـي            ... الضرر أو أدبياً    

عويضهم عما يصيبهم من ألم جـراء        من القانون ذاته ت    ٢٢٢أجازت المادة   
تلك الوفاة لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض على الـضرر    
الأدبي الشخصي المباشر على ما كان  هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في             
تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له               

بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب        وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد        
" فإن أياً من هؤلاء لا يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موتـه             

 ) ٨/١/٢٠٠٢ق جلسة ٧٠ لسنة ٥٤٦٢الطعن رقم (

●   ولما كان القصد من 
، عاقد بالتزامـه  التعويض عن الضرر الأدبي هو المواساة بسبب إخلال المت        

فيكفي فيه أن يكون رمزياً ولا يعني ذلك أن يكون مبلغ التعويض تافهاً لأنه     
 ) ٢٩٢أنور طلبه ص(. مهما زاد هذا التعويض فيظل رمزياً

  
 الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر -١

أنه إذا كان الـضرر     يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى على         
ادبيا وناشئا عن موت المصاب فإن اقرباءه لا يعوضـون جمـيعهم عـن              

 مـن   ٢\٣١٢الضرر الذى يصيبهم شخصيا اذ قصر المشرع فى المـادة           
القانون المدنى التعويض على الازواج والاقارب الى الدرجة الثانية ولازم          



 

 

 ٥٥  

ض عـن   ذلك المشرع ان كان قد خص هؤلاء الاقارب بالحق فى التعـوي           
الضرر الادبى فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق اصيل فى التعويض             

  . عن الضرر المادى إن توافرت شروطه
إن مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض امر يدخل فى سلطة           

  . قاضى الموضوع فلا معقب عليه فى ذلك
( – ) 

 ان الضرر الادبى الذى يلحق بـالزوج والاقـارب هـو ضـرر              -٢
 مدنى الحـق فـى      ٢\٢٢٢شخصى مباشر قصر الشارع وفقا لنص المادة        

التعويض عنه على الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية لما يـصيبهم مـن           
  ).الزوجة(جراء موت المصاب 

– 

 من القانون المدنى صراحة على انه يجـوز       ٢٢٢ اذ نصت المادة     -٣
الحكم بالتعويض للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من الم           
من جراء موت المصاب وكانت الاخت تعتبر قريبة من الدرجـة الثانيـة             

ع الدعوى  بالنسبة لاختها القتيلة فإن هذه القربة تتحقق بها المصلحة فى رف          
المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجنى عليها ام لا من ثم يكـون              
الحكم المطعون فيه اذ قضى لاخت المجنى عليها بالتعويض المؤقت عـن            
الضرر الادبى الذى اصابها من جراء فقد اختها لم يخطىء فـى تطبيـق              

 . القانون
– 

 تعويض الضرر يشمل مالحق المضرور من خسارة وما فاته من           -٤
كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول ويعتبـر الـضرر            



 

 

   
مادة (

٥٦  

نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعته توقيه ببذل جهد معقول وإستخلاص            
قاضـى  السببية بين الخطأ والضرر وهو من السائل الواقع التى يقـدرها            

الموضوع ولارقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا بالقدر الذى يكون فيه            
إستخلاصه غير سائغ تقدير التعويض من مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها            
قاضى الموضوع الا بإيضاح عناصر الضرر الـذى مـن اجلـه قـضى              

 . بالتعويض
–– 

 كل ما يؤذى الإنسان فى تصرفه وإعتباره أو يـصيب عاطفتـه             - ٥
 من القانون المـدنى     ٢٢٢/١ومشاعره ضرر ادبى يوجب التعويض المادة       

ماعدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرر فى شخصه أو ماله اما            
بالإخلال بحق يكلفه القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر بمجرده الـضرر            

ادى حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه من الحقـوق التـى كلفهـا              الم
الدستور والقانون وجرم التعدى عليه اثره المساس بسلامة الجسم بأى أذى           

  . من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى
 من القانون المدنى علـى ان       ٢٢٢النص فى الفقرة الأولى من المادة       

الادبى ايضا ولكن لايجوز فى هذه الحالة ان ينتقل         يشمل التعويض الضرر    
الى الغير الا إذا تحدده بمقتضى إتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء وما              

 استقر فى العـصر الحاضـر علـى         –وردة بالمذكرة الإيضاحية من انه      
 ما خـامر    –وجوب التعويض عن الضرر الادبى بوجه عام بعد ان زال           

ردد فى هذا الصدد يدل على ان المشرع اسـتهدف          الاذهان من عوامل الت   
بهذا النص وجوب التعويض عن الإضرار الادبية التى تشمل كل من يؤذى    
  الإنسان فى تصرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره امـا           



 

 

 ٥٧  

ما عدا ذلك من مساس مصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله       
القانون لو مصلحة مالية له فانه يتـوافر        اما بالإخلال بحق ثابت يكفله له       

بمجرده الضرر المادى وكان حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه مـن             
الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن فإن المساس           
بسلامة الجسم باى اذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر بـه الـضرر              

  . المادى
 

 التعويض عن الضرر الادبى تقرير المـشرع الحـق فيـه دون             - ٦
تخصيص حالاته وأسباب إستحقاقه مع تقييده بالنسبة لاشخاص مـستحقيه          
قصرة فى حالة الوفاء على الازواج والاقارب الى الدرجة الثانية مـؤداى            

ويض عن هذا الضرر فى الحالة       بدوره فى تحديد المستحقين للتع     –انطباقه  
  . مدنى٢٢٢الاصابة من باب اولى م 

 من القانون المدنى علـى ان       ٢٢٢النص فى الفقرة الأولى من المادة       
وفى الفقرة الثانية على انه ومـع        ...يشمل التعويض الضرر الادبى ايضا    

ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية عما           
هم من الم من جراء موت المصاب يدل علـى ان المـشرع اجـاز               يصيب

تعويض الضرر الادبى بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيـد هـذا             
الحق من حيث مستحقيه فقصره فى حالة الوفاة علـى الازواج والاقـارب    
الى الدرجة الثانية وهو تحديد الحالات وأسباب إستحقاقه وهـو مـاينطبق            

 فى تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الـضرر         –لى  بدوره ومن باب او   
  . فى حالة الاصابة

 



 

 

   
مادة (

٥٨  

 الأصل فى المساءلة المدينة وجوب تعويض كل من لحقه ضرر           - ٧
يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى سواء ترتب على العمـل            

ر الأمر على مجرد الاصابة حـق الازواج        غير المشروع الموت ام اقتص    
والاقارب الى درجة الثانية فى التعويض عن الضرر الادبى فى حالة مـا             
إذا كان الضرر اديبا ناشئا عن الاصابة فقط لايغير من ذلك الـنص فـى               

 مدنى على قصر الحق فى التعويض عن الـضرر الادبـى            ٢٢٢/٢المادة  
 ورد بهذا النص لا يحرمهم لهم من        على هولاء الاقرباء فى حالة الموت ما      

حق اصيل فى التعويض عن هذا الضرر إذا كان ناشئا عن الاصابه أساس             
  . ذلك

من القانون المدنى علـى     ٢٢٢مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة        
وفى الفقرة الثانية على انـه      ......ان يشمل التعويض الضرر الادبى ايضا     

الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية      ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض      
عما يصيبهم من الم من جراء موت المصاب  ان المشرع اتى فى الفقـرة               
الأولى بنص مطلق من اى قيد ان الأصل فى المساءلة المدنيـة وجـوب              
تعريض كل من اصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والـضرر            

لموت ام اقتصر الأمر علـى    الادبى وسواء نجم عن العمل غير المشروع ا       
مجرد الاصابة ولايحد من عموم هذه الفقرة ماورد بالفقرة الثانية من قصر            
حق التعويض عن الضرر الادبى فى حالة موت المصاب على اشـخاص            
معينة على سبيل الحصر وهم الازواج والاقارب الى الدرجة الثانية ذلك ان 

فى التعويض عن الضرر    المشرع ان كان قد خص هؤلاء الاقارب بالحق         
الادبى فى حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق اصيل فـى               
التعويض عن الضرر الادبى فى حالة ما إذا كان الضرر ادبيا وناشئا عن             



 

 

 ٥٩  

الاصابة فقط ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الـضرر الادبـى             
 ذلك صـراحة    لذوى المصاب فى حالة اصابته فقط لما اعوزه النص على         

على غرار ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيـد               
فيها الاشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الادبـى فـى حالـة              
الموت وما يؤكد ذلك ان لفظة الا وردت قبل تحديـد فئـات المـستحقين               

علـى  للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها فى النص            
قصرالتعويض على حالة موت المصاب وليس معنى ذلـك انـه يجـوز             
للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عـن          
الضرر الادبى الذى لحق بهم من جراء اصابته فإن ذلك متروك لمحكمـة             
الموضوع تقدره فى حالة على وحدة جسيما لحق بالمضرورين مـن الـم             

راء اصابته وبحيث لايجوز ان يعطى هذا التعـويض     ولوعة وحسرة من ج   
لغير الاقارب الى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه فى الفقرة            
الثانية التى اعطت لهم هذا الحق فى حالة الموت وهو بطبيعته اشد وطـأة              

  . من مجرد الاصابة
– 

ن الضرر الادبى المباشـر الـذى يـصيب الازواج           التعويض ع  - ٨
والاقارب حتى الدرجة الثانية من جراء موت المصاب قصر نطاقه علـى            
من منهم على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة مؤدى ذلك عدم اتساع نطاق هذا              
الحق الى من لم يكن موجودا حين الوفاة سواء كان لم يولد أو توفى قبـل                

مـن القـانون المـدنى ان       ٢٢٢فاد نص المادة    م. موت المصاب علة ذلك   
الشارع قصر الحق فى التعويض عن الضرر الادبى الشخصى المباشـر            
الذى يصيب الازواج والاقارب الى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم          



 

 

   
مادة (

٦٠  

من جراء موت المصاب على من كان هؤلاء موجودا على قيد الحياة فـى              
الحق الى من لم يكن له وجود حـين         تاريخ الوفاة دون ان يتسع نطاق هذا        

الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من                
  . هؤلاء يستحيل تصور ان يصيبه ضرر ادبى موته

 

 الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر           - ٩
فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى لغير من وقع عليه الفعـل            يستوى  

الضار المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبى علة ذلك الضرر الأصـلى           
الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرر اخـر يـصيب              
الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا شخصيا فى التعويض مستقلا عن حق             

ل الضار أصلا ومتمما عنه فيجد أساسه فى هذا الضرر          من وقع عليه الفع   
، ١٦٣الادبى ماهيته ليس هناك معيار لحصر احواله مؤدى ذلـك المـواد         

  .  مدنى٢٢٢/١، ٢٢١، ١٧٠
 من القانون المـدنى ان      ٢٢٢/٢، ٢٢١، ١٧٠، ١٦٣مفاد نص المواد    

الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من اصيب بضرر يستوى           
الضرر المادى والضرر الادبى فليس فى القانون ما يمنع مـن ان            فى ذلك   

يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما اصابه من ضـرر             
ادبى نتيجة هذا الفعل اذ ان الضرر الأصلى الذى يـسببه الفعـل الـضار            
لشخص معين قد يرتد عن ضرار آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد    

ى التعويض مستقلا عن حق من وقع عليه الفعل الـضار           له حقا شخصيا ف   
أصلا ومتميزا عنه يجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الا صلى             
وان كان مصدرهما فعلا ضارا واحدا والتعويض عـن الـضرر الادبـى             



 

 

 ٦١  

لايقصد به محوه أو ازالته من وجود اذ هو نوع من الضرر لايحمـى ولا               
مقصود به ان يستحدث المضرور لنفسه بديلا       يزول بتعويض مادى وانما ال    

فالخسارة لاتزول ولكن يقوم الى جانبهـا       . عما اصابه من الضرر الادبى    
كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الادبى اذ كـل            
ضرر يؤدى الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يـصيب عاطفتـه واحـساسه             

 ان ذلك لايعنى انه يجـوز       ومشاعره يصلح ان يكون محلا للتعويض على      
لكل من ارتد عليه ضرر ادبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقـع عليـه               
الفعل الضار أصلا المطالبة بهذا التعويض اذ ان تقدير ذلك متروك لمحكمة 
الموضوع تقدره فى كل حالة على حده والتعويض إذ يقاس بقدر الـضرر             

ى بـه لغيـر الازواج      المرتد لا الضرر الأصلى وبحيث لايجوز ان تقض       
 مـن   ٢٢٢/٢والاقارب الى الدرجة الثانية واعمالا للفقرة الثانية من المادة          

  . القانون المدنى أو إستهداء بها
– 

 الطلب الجديد أمام الإستئناف ماهيته عدم قبوله تعلقه بالنظـام           - ١٠
عات طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد       مراف٢٣٥العام الإستئناف م    

إعتباره طلبا مستقلا ومغايرا لطلب التعويض الادبى الشخصى مؤدى عدم          
  . قبوله لاول مرة أمام محكمة الإستئناف

لاتقبل الطلبات  " من القانون المرافعات على انه       ٢٣٥النص فى المادة    
عدم قبولها ومع ذلك    الجديدة فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ب        

يجوز ان يضاف الى الطلب الأصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسـائر           
الملحقات التى تستحق بعد تقدمهم الطلبات الختامية أمام محكمـة الدرجـة            
الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مـع             



 

 

   
مادة (

٦٢  

الإضافة الية ويجـوز    بقاء موضوع الطلب الأصلى عن حالة تغيير سببه و        
للمحكمة ان تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيـد يـدل              
على ان المشرع إعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمـة الإسـتئناف             
متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت ان المعـروض       

دم قبوله الا ان يكون هذا      عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بع         
الطلب فى حدود الإستئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المـادة            
سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلـب الاخـر بحيـث              
لايكون هو ذات الشىء السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هـو              

ام التماثل بينهما متى كان الممكـن ان        ذات طلب مبلغ اخر منهما بمجرد قي      
ترفع به دعوى جديدة دون الإحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثـم فـإن              
طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد مستقبل بذاته عن الضرر الادبى           
الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لاول مرة أمام محكمة الإستئناف بمقولة           

  . ذى طلبه المضرور أمام محكمة اول درجةأنه قد تضمنه مبلغ التعويض ال
– 

 الضرر الادبى العبره فى تحققه إيـذاء الإنـسان فـى شـرفه              - ١١
وإعتباره وإصابته فى احساسه ومشاعره تخلف ذلك أثره إنتفـاء موجـب            

  . التعويض
ن فـى شـرفه     العبرة فى تحقق الضرر الأدبى هو ان يؤذى الإنـسا         

وإعتباره أو يصاب فى احساسه ومشاعره وعاطفته فإن لم يتحقق شىء من         
  . ذلك إنتفى موجب التعويض عنه

– 



 

 

 ٦٣  

 قصر الحق فى التعويض عن الضرر الادبى فى حالة الوفـاة            - ١٢
 ٢٢٢/٢.هم من الـم م على الازواج والاقارب الى الدرجة الثانية عما اصاب     

مدنى مفاده ثبوت القرابة بالمتوفى عدم كفايته للحكم بـالتعويض وجـوب            
  . استظهار الالم الذى يصيب قرابته من جراء موته علة ذلك

من القانون المدنى على انه لايجـوز الحكـم         ٢٢٢/٢النص فى المادة    
 الم من   بتعويض الا الازواج والاقارب الى الدرجةة الثانية عما يصيبهم من         

جراء موت المصاب بما مفاده انه لايكفى ثبوت القرابة بالتوفى بل لابد من             
استظهار الالم الذى يصيب قرابته من جراء موته اذ هما معا مناط الحكـم              

  . التعويض
– 

  تمسك الطاعنه أمام المحكمة الموضـوع بـان القاصـرين لا           - ١٣
يستحقان تعويضا عن الضرر الادبى على سند من انهما فى مرحلة المهـد        
ولما تتكون لديهما ملكات الإدراك اللازمة للإنفعال بموت شـقيقهما ومـا            
يستتبعه من الم وحزن لفراقه لصغر سنهما وقت الحادث التفـات الحكـم             
المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضائه بالتعويض لهما عن الضرر الادبـى            

  . غم تخلف مناطه خطأ فى القانونر
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بـدفاع        

لايستحقان تعويضا عن الضرر    .......والقاصره..... ..حاصله ان القاصر  
الادبى لصغر سنهما وقت الحادث وإستدلت بما هو ثابت بالقيـد العـائلى             

 قد ناهز عمره الـسنتين بقليـل وان    المرفق بالأوراق والثابت به ان الأول     
الثانية لم تتجاوز الشهرين وقت الحادث وكان مـؤدى هـذا  الـدفاع ان               

 مرحله المهد ولما تتكـون      –القاصرين اذ لم يتعديا وقت ان مات شقيقهما         



 

 

   
مادة (

٦٤  

لديهما ملكات الإدراك اللازمة للإنفعال بموت شقيقهما وما يستتبعه من الم           
مطعون فيه اذ التفت عنه وقضى بتعويضهما        فإن الحكم ال   –وحزن لفراقه   

  . عن الضرر الادبى رغم تخلف مناطه قد عاره الخطأ فى القانون
– 

 عدم تكافؤ المبالغ التى قدرها الحكـم المطعـون فيـه لجبـر              - ١٤
أسبابا سائغة  الاضرار التى لحقت الطاعنين مع هذه الاضرار وعدم إيراده          

  . لذلك مجملا القول بانه التعويض المناسب قصور
سواء التى قدمها الحكم المطعـون      .... ..إذ كانت المبالغ المقضى بها    

فيه لجبر الضررين الادبى والموراث لورثة المجنى عليهم المتوفين أو التى 
قدرها لجبر الضررين المادى والادبى للمصابين منهم قد جـاءت متدنيـة            

 يتكافأ مع هذه الاضرار كما لم يورد الحاكم أسبابا سائغة تبـرر هـذا       غير
التقدير غير المتوازن مجملا القول بأن ذلك التقدير هو التعويض الملائـم            
والمناسب الذى متكافأة مع مالحقهم من أضرار فإنه يكون مشوباً بالقصور           

  . المبطل
– 

 الضررالادبى وفقا لما إنتهت إليه الدراسات النفسية المعاصـرة    - ١٥
لخصائص النمو الإنسانى مرده الإدراك الحسى والسلوك الإنفعالى الـذى          
يلازم الإنسان منذ طفولته اتجاهه فى البداية الى أفراد اسرته الذين يشبعون         

 النـضج   حاجاته اتساع دائرته ليشمل من عدا هؤلاء بوصوله الى  مرحلة          
  . والثبات

لما كان الضرر الادبى يصيب العاطفة والشعور فيدخل الى القلب أسى           
وعلى ما إنتهت إليه الدراسـات النفـسية المعاصـرة           –وحزنا ولوعة برد    



 

 

 ٦٥  

لخصائص النمو الإنسانى الى الإدراك الحسى والسلوك الإنفعالى الذى يلازم          
اسرته الذين يشبعون حاجاته    الإنسان منذ طفولته ويتجه فى البداية الى أفراد         

  . ثم يصل الى مرحلة النضج والثبات فتسع دائرته ليشمل ماعدا هؤلاء
– 

 إن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه            -١٦
ن المدني  من القانو٢٩ كأصل عام وطبقا لما نصت عليه المادة - لا تبدأ -
 إلا بولادته حيا، ومن ثم فإن لم يكن موجودا على قيد الحياة عند وفـاة                -

آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عـن              
 ماديا كان هذا الضرر أو أدبيا، حتى ولو كان من أقاربه            -ضرر لم يصبه    

 ذاته تعويضهم عما  من القانون٢٢٢إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 
قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة، لأن المشرع بهذا الـنص قـصر               
الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من            
هؤلاء موجودا على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا 

اء كان لم يولد بعد     الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سو          
أو كان قد مات قبل موت المصاب، فإن أيا من هؤلاء يستحيل تـصور أن              

  .يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته
 

إن القانون لم يشترط سنا معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم            -١٧
فرصة أملهما في رعايتـه لهمـا فـي         للوالدين بتعويض مادي عن فوات      

وكان أمل الوالدين   ، شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة       
في بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمرا قد جبلت عليه             

وإذ التـزم   ، النفس البشرية منذ ولادته حيا دون انتظار بلوغه سنا معينـة          



 

 

   
مادة (

٦٦  

ا النظر في قضائه فإن النعي عليه بـسبب الطعـن           الحكم المطعون فيه هذ   
  .يكون على غير أساس) النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون(

 

إن كان لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني فـي              -١٨
لإبـداء الـرأي فيهـا بغيـر        مسألة فنية بحتة لا تستطيع أن تشق طريقها         

الاستعانة بأهل الخبرة إلا أن لها أن تستعين في كشف الحقيقة في الدعوى             
بالحقائق العلمية الثابتة دون أن يعد ذلك قضاء بعلمها الشخـصي، وكـان             
الضرر الأدبي الذي يصيب العاطفة والشعور فيدخل إلى القلب آسى وحزنا          

اسات النفسية المعاصرة لخصائص     وعلى ما انتهت إليه الدر     -ولوعة يرد   
 إلى الإدراك الحسي والسلوك الانفعـالي الـذي يـلازم           -النمو الإنساني   

الإنسان منذ طفولته ويتجه في البداية إلى أفراد أسـرته الـذين يـشبعون              
حاجاته ثم يصل إلى مرحلة النضج والثبات فتتسع دائرته ليشمل من عـدا             

ضرر حال فإنه يكون أيضا عـن       هؤلاء، كما أن التعويض كما يكون عن        
والضرر الأدبي الـذي يـصيب   . الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع  

الطفل الصغير نتيجة فقدان أبيه لا يقتصر على ألم الحزن والفراق الـذي             
يستشعره الكبار وقت الحادث وإنما يمتد إلى فقـدان المربـي والمـؤدب             

مان، ونتائج اليتم وحتميتها    والقدوة والسند العطوف الحامي من عاديات الز      
أجل من أن تحتاج إلى بيان وإذ التزم الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر                

بتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه عن مقتـل         ...... وقضى للقاصر 
والده فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعـي عليـه فـي هـذا                

  .الخصوص على غير أساس
 



 

 

 ٦٧  

 على ما جرى به قضاء هـذه        - لما كان ذلك، وكان من المقرر      -١٩
 أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعـي            -المحكمة  
مما يتعين معه على محكمة الموضوع وهي تفـصل فـي طلبـات             ، جديد

يقتضيه بحثها من تغليـب     المدعيين ودفاع المدعى عليهم أن تنتبه إلى ما         
الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها ويكـون للخـصوم            

ولو لم يسبق لهم التمـسك بهـا أمـام تلـك            ، إثارتها أمام محكمة النقض   
إذ أن تطبيق القانون على نحو صحيح واجب على القاضي دون           ، المحكمة

  .توقف على طلب منهم
 

 في القضية   ٤/٤/٢٠٠٤إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة        -٢٠
 ٦٥٢ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون         ٢٥ لسنة   ١٠٩رقم  
 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث          ١٩٥٥لسنة  

ثار عقد التأمين فـي شـأن بـاقي أنـواع           السيارات فيما تضمنته من قصر آ     
وكان البين من   . العمال  على الغير والركاب دون    - غير الخاصة  -السيارات  

الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يعمل على السيارة وقـت الحـادث             
 أو أنه المسئول عن     -ولم يثبت أنه المتسبب في وقوعه       ، الذي نجم عنه وفاته   

من ثم ينصرف إليه آثار عقـد التـأمين         . يجة له جبر الأضرار التي وقعت نت    
، طبقاً للتفسير الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها آنف البيان           

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضت للمطعون ضدهم بـالتعويض            
عما أصابهم من ضرر جراء وفاة مورثهم فإنه يكون التزم صـحيح القـانون          

  .ي عليه في هذا الخصوص على غير أساسويكون النع
 



 

 

   
مادة (

٦٨  

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية  -٢١
 من القانون المدني أن الحق في التعويض عـن الـضرر            ٢٢٢من المادة   

زواجـه وأقاربـه حتـى      الأدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أ       
  .الدرجة الثانية
 

 المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية -٢٢
 من القانون المدني أن الحق في التعويض عـن الـضرر            ٢٢٢من المادة   

واجـه وأقاربـه حتـى      الأدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أز       
  .الدرجة الثانية

 

 أن مؤدى نـص المـادتين       - في قضاء هذه المحكمة      - المقرر   -٢٣
 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية       - من القانون المدني     ٣٦،  ٣٥
أن قرابة ابن الأخ وهي من قرابة الحواش التي تربط بـين أشـخاص               -

يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر تعتبر من الدرجة            
الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منـه           
إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك، وكان مفاد الفقرة الثانية            

 من ذات القانون أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي           ٢٢٢مادة  من ال 
الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية        

.................. ولما كان ذلك، وكان البـين مـن الأوراق أن القاصـر           
 .........لثانية هو ابن أخ المتـوفى     المشمول بوصاية والدته المطعون ضدها ا     

ويعتبر من الأقارب له من الدرجة الثالثة ومن ثم فإنه لا يستحق تعويـضا              
 المدني   من القانون  ٢/ ٢٢٢عن الضرر الأدبي عن وفاته عملا بنص المادة         



 

 

 ٦٩  

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالتعويض عن الضرر            
ثلاثون ألف جنيـه  الأدبي مناصفة مع المطعون ضدها الأولى بمبلغ وقدره        

. فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيـا            
ولا ينال من ذلك أن الشركة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها، ما يفيـد سـبق                
تمسكها أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المذكور فـي التعـويض عـن             

رف يجوز التمسك الضرر الأدبي وذلك لتعلق سبب النعي بقاعدة قانونية ص
بأعمالها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبـار أن واجـب القاضـي أن              
يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني المنطبق على الواقعـة وأن ينـزل             

  .الحكم عليها
 

 

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٧٠  

 
 


 

  
  : ةهذه المادة تقابل فى نصو ص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالي

 فقرة ١٢٤كوتى و١٦٤ عراقى و١٧٠سورى و ٢٢٤ليبى و  ٢٦٢مادة  
  . سودانى ٢٠٥و ٢٦٣و ٣و٢

 
 من المشروع التمهيدي علـى وجـه        ٣٠١وقد ورد هذا النص في المادة       

مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد وأقرته لجنة المراجعة تحـت رقـم              
ثـم مجلـس    ،  نـواب  من المشروع النهائي ووافق عليه مجلس ال       ٢٣٠المادة  

  ) ٥٧٠، ٥٦٩ ص٢مجموعة الأعمال التحضيرية . (٢٢٣الشيوخ تحت رقم 
 "     ليس الشرط الجزائي في جـوهره

إلا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاتـه مـصدراً             
فـي  بل الموجوب مصدر آخر قد يكـون التعاقـد          ،  لوجوب هذا التعويض  

فلا بـد   ،  وقد يكون العمل غير المشروع في صور أخرى       ،  بعض الصور 
لاستحقاق الجزاء المشروط إذن من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم      

  . وهي الخطأ والضرر والإعذار: بالتعويض
  
 يتبين من نص المادة مدنى ان الشرط الجزائى ليس هو السبب فى             -١

لغ معين وشروط إستحقاق الشرط الجزائى هى نفس        إستحقاق التعويض بمب  
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شروط الإلتزام الأصلى وتكييفه القانونى هو انه إلتزام تابع لا إلتزام اصيل            
وسبب إستحقاق التعويض ليس هو الشرط الجزائى وانما هو عـدم قيـام             
المدين بتنفيذ إلتزامه أو تأخره فى التنفيذ والشرط الجزائى انما هو تقـدير             

  .  مقدما للتعويضالمتعاقدين
وشروط إستحقاق الشرط الجزائى هى نفس شروط إستحقاق التعويض         
خطأ من المدين وضرر يصيب الدائن وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر 

 . وإعزار المدين
 

لابالشرط الجزائى فلا يستطيع الدائن     أن العبرة بالإلتزام الأصلى     ) ١(
ان يطالب المدين الا بالإلتزام الأصلى مادام تنفيذه ممكنا كذلك لا يجـوز             
للدائن ان يعرض على الدائن الا الإلتزام الأصلى وينبنى علـى ذلـك ان              
الشرط الجزائى كالتعويض لايعتبر إلتزاما تخييريا ولاإلتزاما بـدليا مـع           

بد من طلب تنفيذ الإلتزام الأصلى مادام هذا ممكنـا          الإلتزام الأصلى إذ لا   
فالإلتزام بالشرط الجزائى هو إلتزام تابع للإلتزام الأصـلى يبقـى ببقائـه             
وينقض بانقضائه فإذا ما اصبح تنفيذ الإلتزام الأصـلى مـستحيلا بخطـأ             
المدين تغير محل الإلتزام الأصلى واصبح تعويضا تكفل الشرط الجزائـى           

  . بتقديره
 أن بطلان الإلتزام الأصلى يستتبع بطلان الشرط الجزائى ولـيس        )٢(

 )كالتعهد بإرتكاب جريمة وإلا دفع مبلغا من المال كشرط جزائـى          (العكس  
كما يترتب على هذه التبعية ايضا ان الدائن إذا اختار فسخ العقد عند إخلال      

 ـ            قط المدين بإلتزامه الأصلى بدلا من المطالبة بتنفيذ الـشرط الجزائـى س
الإلتزام الأصلى بمجرد فسخ العقد وسقط معه الشرط الجزائى لانه تابع له            



 

 

   
مادة (

٧٢  

ويطالب الدائن فى هذه الحالة بالتعويضات التى يقدرها القاضى عن فـسخ            
 . العقد ولا يطالب بالتعويض المقدر فى الشرط الجزائى

– 

 قد لايرى الطرفان ترك الأمر فـى تقـدير التعـويض للقـاض              -٢
فيضمنان العقد المنشء الإلتزام بندا يحددان إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه            
فيكون ذلك شرطا جزائيا عن عدم التنفيذ أو على مقدار التعـويض الـذى              

جزائياً  عـن    يستحقه الدائن إذا تأخر المدين فى التنفيذ فيكون ذلك شرطاً           
وقد لا يدرج الشرط الجزائي في صلب العقد الأصلي بل يتضمنه           ،  التأخير

  .  مدني٢٢٣وإلي هذا تشير المادة ، إتفاق لاحق
فالإتفـاق  ،  ويجب التمييز في هذا الصدد بين الشرط الجزائي والصلح        

اللاحق لا يكون شرطاً جزائياً إلا إذا تم مقدماً أي قبل وقوع الإخلال الذي              
أما إذا إتفق الدائن والمدين بعد الإخلال بإلتزام علـي          ،  در التعويض عنه  يق

مبلغ يدفعه المدين تعويضاً للدائن حسبماً لما ثار بينهما من نـزاع بـشأن              
وإنما هو عقد صلح    ،  فلا يعتبر هذا الإتفاق شرطاً جزائياً     ،  تقدير التعويض 

عليهـا فـي    لا تطبق عليه الأحكام الخاصة بالشرط الجزائي المنصوص         
بل تسري علية القواعد التي تـضمنتها       ،   مدني ٢٢٥ إلي   ٢٢٣المواد من   

  .  مدني في الفصل الخامس بعقد الصلح٥٥٧ -٥٤٩المواد 
فلـيس دفـع    ،  ويجب التمييز كذلك بين الشرط الجزائي وبين العربون       

العربون وقت إبرام العقد وفاء مسبقاً بتعويض، وإنما هو يعني إن سـكت             
عن بيان دلالته أن لكل من المتعاقدين الحق في العـدول عـن             المتعاقدان  

إذا عدل من قبضه رد مثلية ولو لـم         ،  فإذا عدل من دفع العربون نفسه     ،  العقد
 غير  أو أن الضرر الناتج مناسب للعربون أو      ،  يترتب علي العدول أي ضرر    
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وهو تقدير للتعويض عـن ضـرر يتوقـع         ،  أما الشرط الجزائي  ،  مناسب
فلا يكون مستحقاً إذا لـم يلحـق        ،  حدوثه عند الإخلال بالإلتزام   المتعاقدان  

  . الدائن أي ضرر ويتعين تخفيضة إذا كان مبالغاً فيه مبالغة كبيرة
––  

● :          والشرط الجزائي هو اتفاق سـابق علـى تقـدير
تعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم التنفيذ أو التأخير فيه فهو تقدير             ال

، تقدير يتم الاتفاق عليه قبل وقوع الضرر بالفعل       ،  اتفاقي للتعويض بنوعيه  
 قد يرد في العقد أو في اتفاق لاحق ،والجـوهري أن يكـون              قوهذا الاتفا 

جزائي ما شرط حتى نكون أ، الاتفاق على التقدير قد وقع قبل وقوع الضرر
أما إذا جرى الاتفاق بين الدائن والمدين على تقدير التعـويض بعـد وقـوع               

بـل تـصالح وانطبقـت الأحكـام        ،  لم نكن أما شرط جزائي    ،  الضرر بالفعل 
والأمثلـة  ) ١١٧إسماعيل غانم ص  (الخاصة بعقد الصلح لا بالشرط الجزائي       

 )cahier des charges(على الشرط الجزئي كثيرة ومتنوعة فشروط المقاولة 
 بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو عن كل          لقد تتضمن شرطاً جزائياً يلزم المقاو     

أسبوع أو عن كل مدة أخرى  من الزمن يتأخر فيها المقاول عن تسليم العمل               
 قـد تتـضمن   )'atelier réglement d(المعهود إليه إنجازه ولائحة المصنع 

من أجرة العامل جزاء له على      شروطاً جزائية تقضي بخصم بمبالغ معينة       
الإخلال بالتزاماته المختلفة وتعريفه مصلحة السكك الحديدية أو مـصلحة          
البريد قد تتضمن تحديد مبلغ معين هو الذي تدفعه المصلحة للمتعاقد معها            

أو فقد رسالة واشترط حلول جميع أقـساط الـدين إذا           ) طرد(في حالة فقد    
أيضاً شرط جزائي ولكـن مـن نـوع         تأخر المدين في دفع قسط منها هو        

مختلف إذ هو هنا ليس مقداراً معيناً من النقود قدر به التعويض بـل هـو                
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مادة (

٧٤  

تعجيل أقساط مؤجلة ومثل ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر من أنه             
إذ اتفق المؤجر والمستأجر على أن يسلم المستأجر عند انتهـاء إجارتـه             

ة وشرط في العقد تعويض المؤجر      الأطيان المؤجرة إليه خالية من الزراع     
عن الإخلال بهذا الاتفاق بأن الزراعة التي عسى أن تكـون قائمـة عنـد               

 الإيجار تكون ملكاً للمؤجر كان الاتفاق الأصلي صـحيحاً وكـان            ءالانتها
 ٣ المحامـاة    ١٩٢٢ ديـسمبر سـنة      ٢٥(. الشرط الجزائي صحيحاً معه   

  .)٧٦٧انظر السنهوري ص، ٢١٤ص

● :    الشرط الجزائي جائز في
 .جميع التصرفات ولا يقتصر على بعض التصرفات دون الأخرى

 "       اشترط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما
التزم به جائز في كل مشارطة سواء كانت بيعاً أو معاوضة أو إجـارة أو               

"  المعنى ليس خاصاً بعقـود البيـع وحـدها           أي عقد آخر والعربون بهذا    
الشرط الجزائـي   " وبأنه) ١٧/١٢/١٩٣١ق جلسة   ١لسنة  ١٨الطعن رقم   (
 التقيد به وإعماله في حالـة الإخـلال بهـذا     ب تعلق بالتزام معين وج    ىمت

 للعقد الذي تضمنه بيعاً كان أو متعهد من         حالالتزام أيا كان الوصف الصحي    
لغير لإقرار البيع وإذا كان الحكم مـع إثباتـه          جانب الملتزم بالسعي لدى ا    

إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعي لدى من ادعى الوكالة             
 التزم بصفة ضامناً متضامناً معه بتنفيذ       هعليه لإتمام بيع منزل في حين أن      

جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد قولاً            
في حقيقته لا يعدوا أن يكون تعهدا شخصيا بعمل معين من جانب        بأن العقد   

ق جلـسة   ١٨ لـسنة    ٨٧الطعـن رقـم     " (المتعهد فإنه يكون قد أخطـأ       
 فـي   –يصح في القانون تضمين شروط المزايـدة        " وبأنه  ) ١٢/١/١٩٥٠
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 اتفاقـاً علـى   –العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخـاص     
 التأمين المؤقت المدفوع من المزايـد الراسـي عليـه        تصادر جهة الإدارة  

المزاد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أنـه               
يغير هذا الجزاء الذي حدداه من طبيعة هذا الاتفاق وأنه شـرط جزائـي              
يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض عند الإخلال بشروط المزايدة يخضع لحكم          

ق جلـسة   ٦٠ لـسنة    ٢٦٩٧الطعن رقم   " ( من القانون المدني     ٢٢٤المادة  
الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو        " وبأنه) ٢٠/١١/١٩٩٤

اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصـلي بفـسخ             
العقد سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتـضاه فـإن             

اق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً لقواعد العامة التي نجعل           استحق
نقـض  " (عبء إثبات الضرر وتحققـه ومقـداره علـى عـاتق الـدائن            

ق جلــسة ٤٤ لــسنة ٦٦٣الطعــن رقــم ، ٤٠١ ص٢٢ س٢٥/٣/١٩٧١
لا على الحكم أن هو لم يرد على مـا تمـسك بـه              "وبأنه  ) ١٨/٤/١٩٧٨

 ٢٢٣ارد بعقد الصلح بإعمال المادتين      الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الو     
 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد            ٢٢٤و  

قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلـي              
تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هـذا            

إذا كـان الحكـم     " وبأنـه ) ٣٨١ ص ١٩ س ٢٧/٢/١٩٦٨نقـض   "(الفسخ  
المطعون فيه إنما أعمل في قضائه بالتعويض ما اتفق عليه العاقـدان فـي       

ومما ورد فيه عم ضمان الضامن المتضامن مع البـائع وكـان            ،عقد البيع 
يجوز للمشتري الاتفاق على أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليـه            

 ٣٤١الطعن رقم   "( أخطأ في تطبيق القانون      في العقد فإن الحكم لا يكون قد      
  .)١٦/٥/١٩٧٣ق جلسة ٣٧لسنة 
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مادة (

٧٦  

● :    الغالب في العمل أن يكـون محـل الـشرط
الجزائي مبلغاً من النقود فيشترط المتعاقد أن يدفع له المتعاقد الآخر مبلغـاً             

أن يدفع مبلغـاً   عليه أو قمن النقود إن لم يقم بتنفيذ التزامه في الوعد المتف        
عن كل يوم تأخير أو عن كل شهر حسبما يقضي العقد ويختلـف الـشرط       

ذلـك أن الـشرط     ،  الجزائي عن الغرامة التهديدية في هذه الحالة الأخيرة       
أما الغرامة فهي تهديد يلجأ إليه      ،  الجزائي هو تعويض اتفق عليه المتعاقدان     

ع فـي النهايـة   القاضي بناء على طلب الخصم وإن كان كل منهما يخـض   
ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يحدد        ) ٣٠٠أنور طلبه ص  (لتقدير القاضي   

التعويض بغير النقود ومن هذا القبيل حالة ما إذا اتفق فـي إيجـار أرض               
 ـ            نزراعية على أن يسلم المستأجر الأرض بمجرد انتهاء الإيجار خالية م

 ـ         ة عنـد انتهـاء     الزراعة واشترط في العقد أن الزراعة التي تنكون قائم
عزمـي  (الإيجار تصبح ملكاً للمؤجر تعويضاً له عن الإخلال بهذا الاتفاق           

 ) ٧٠٨البكري ص

● :  لا يوجد الـشرط
الجزائي مستقلاً بنفسه بل تابع لالتزام أصلي سواء كان مصدر هذا الالتزام           

 مصادر الالتزام ولا يترتـب علـى وجـود          الأخير هو العقد أو غيره من     
الشرط الجزائي أن يصبح الالتزام الأصلي التزاماً شرطياً  بل أن الالتزام            
الشرطي هو التعويض الاتفاقي لأن إعماله متوقف على عدم تنفيذ المـدين            

كذلك لا يترتب علـى وجـود الـشرط         ،  لالتزامه أو لتأخيره في الوفاء به     
المدين تخييرياً أو بدلياً فهو لـيس بتخييـر لأن          الجزائي أن يصبح التزام     

الدائن لا يستطيع أن يختار بين الالتزام الأصلي والشرط الجزائي فيطالب           
بأيهما شاء بل عليه أن يطالب بالالتزام الأصلي إلا إذا استحال تنفيذ بخطأ             



 

 

 ٧٧  

المدين فيطالب بالتعويض الاتفاقي وهو ليس بالتزام بـدلي لأن المـدين لا        
العدول عن تنفيذ الالتزام الأصلي مادام ممكنا إلـى تنفيـذ الـشرط             يملك  

على أنه يترتب علـى كـون الالتـزام         ) ٢٠٠أنور سلطان ص  (الجزائي  
بالشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي أنه يدور معه وجوداً وعـدماً            

فإذا كان الالتزام الأصـلي قـد انقـضى         ،  فيبقى ببقائه وينقضي بانقضائه   
ادم فإن الشرط الجزائي يكون كذلك وإذا قـضى بـبطلان أو بفـسخ              بالتق

الالتزام الأصلي تبعه في ذلك الشرط وقد يكون الشرط الفاسـخ صـريحاً             
وتحقق وفي هذه الحالة لا يلزم صدور حكم بالفـسخ ويكفـي أن يتمـسك               
المدين بانفساخ الالتزام الأصلي وحينئذ يقدر التعويض وفقاً للقواعد العامة          

وتوجب هذه القواعد علـى الـدائن إثبـات         ،  الة استحقاق الدائن له   وفي ح 
الضرر وتحققه ومقداره فإن اكتفى بالتعويض الاتفاقي الذي تضمنه الشرط          
الجزائي رفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى           

ولكن إذا كـان    ) ٢٩٦أنور طلبه ص  (إلى التحقيق لإثبات الضرر ومداه ى     
/ لجزائي باطلاً فلا يستتبع ذلك أن يكون الالتزام الأصلي بـاطلاً            الشرط ا 

لأن الشرط الجزائي تابع فلا يتعلق به مصير الالتزام الأصلي مثال ذلك أن 
يشترط الدائن المرتهن كشرط جزائي إذا لم يستوف الدين عند حلولـه أن             

 يمتلك العين يبيع العين المرهونة دون إتباع الإجراءات الواجبة قانوناً أو أن
ففي هذا الحالة يكون الشرط الجزائي باطلا دون أن يبطل الالتزام الأصلي            

 )٧٧٦السنهوري ص(

 "       الشرط الجزائي التزام تـابع للالتـزام
الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سـقط الالتـزام       

معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقـدر        الأصلي بفسخ العقد سقط     
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مادة (

٧٨  

بمقتضاه فإن استحقاق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقـاً لقواعـد            
" العامة التي نجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن              

الـشرط  "  وبأنـه   ) ٢٥/٣/١٩٧١ق جلـسة    ٣٦ لسنة   ٣٤٣الطعن رقم   (
  التزام تابع للالتـزام      -ضاء هذه المحكمة     وعلى ما جرى به ق     –الجزائي  

الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سـقط الالتـزام       
الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقـدر            
بمقتضاه فإن استحقاق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقـاً لقواعـد            

" بء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن         العامة التي تجعل ع   
الشرط الجزائي  " وبأنه  ) ١٨/٤/١٩٧٨ق جلسة ٤٤ لسنة   ٦٣٣الطعن رقم   (

التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو على جزاء الإخلال بهذا الالتـزام فـإذا     
سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائـي فـلا يعتـد              

 بمقتضاه فإن استحقاق تعويض للـدائن تـولى القاضـي       بالتعويض المقدر 
ق جلـسة   ٥٧ لـسنة    ٢٣٢٨الطعـن رقـم     " (تقديره وفقاً لقواعد العامـة    

إذا كان الثابت في الدعوى أن الطرفين اتفقـا فـي           " وبأنه  ) ١/٤/١٩٩١
شروط المزايدة على حق الطاعنة في مصادرة التأمين المؤقت المدفوع من           

 المبيع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رسو المزاد         المطعون ضده إذا لم يتسلم    
فضلاً عن التزامه بأجرة التخزين وكان هذا الذي حدداه جـزاء لإخـلال             
المطعون ضده بالتزامه إنما هو شرط جزائـي يتـضمن تقـديراً اتفاقيـاً              

 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة      –للتعويض وكان الشرط الجزائي     
الأصلي إذ هو اتفاق على جـزاء الإخـلال بهـذا             التزام تابع للالتزام      -

الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائـي            
فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه فإن استحقاق تعويض للـدائن تـولى            
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القاضي تقديره وفقاً لقواعد العامة التي تحمل الدائن عبء إثبات الـضرر            
وبأنه ،  )٤/٤/١٩٨٨ق جلسة   ٥٣ لسنة   ٥٣٣لطعن رقم   ا" (وتحققه ومقداره 

الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق علـى جـزاء             " 
الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقـد سـقط معـه              
الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه فإن استحقاق تعويض          

ضي تقديره وفقاً لقواعد العامة التي نجعل عـبء إثبـات           للدائن تولى القا  
ق ٥٢ لسنة ٢٤١٨الطعن رقم " (الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن     

  ) ٦/٥/١٩٨٦جلسة 
•  

  : يشترط للتمسك بالشرط الجزائي الشروط الآتية
 

 خطأ من جانب المـدين فيمتنـع   يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي وقوع    
لملا يلتزم  ،  فإذا لم يكن هناك خطأ من جانب المدين       ،   أو يتأخر فيه   ذعن التنفي 

بالتعويض وبالتالي لم يكن هناك محل لتطبيق الشرط الجزائي الذي هو مجرد            
ويلتزم الدائن بإثبات خطأ المدين ويجوز له إثباته بكافة طرق          ،  تقدير للتعويض 
    .)٧١٨عزمي البكري ص( أن عدم التنفيذ مسألة مادية الإثبات باعتبار

  
والضرر هنا مفترض بموجب الشرط الجزائـي إذ يكـون التعاقـدان            
افتراضا وقوعه بمجرد إخلال المدين بالتزامه لذلك فلا يكلف الدائن بإثباته           

ر بالنسبة للدائن فإن لم يطلب المدين إنما يجوز للمدين أن يثبت انتفاء الضر
تمكينه من ذلك اعتبر الضرر واقعاً أما أنه طلبه تعين على المحكمة إجابته             
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مادة (

٨٠  

فإن رفضته وجب أن تورد تعليلها لهذا الـرفض وإلا كـان حكمهـا          ،  إليه
  ) .٢٩٥أنور طلبه ص(مشوباً بالقصور لعدم ردها على دفاع جوهري 

: " وجوب الشرط الجزائي في العقـد       أن 
يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الـدائن             
وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه              
أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض مستحقاً أصلاً أو إذا أثبت المـدين أن              

جة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضـي أن         التقدير كان مغالاً فيه إلى در     
ق جلـسة   ٢٨ لـسنة    ٢٨٨الطعـن رقـم     "(يخفض التعويض المتفق عليه     

لما كان اشتراط الدائن في العقد جزاء مقدماً عنـد          " وبأنه  ) ١١/١/١٩٨٢
وكـان  ،  عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزاً ولا مخالفة فيه للنظام العـام           

احل التقاضي أن ضرراً لم يعد على الدائن مـن          المدين لم يدع في كافة مر     
تقصيره في تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه في العقد 

ق جلـسة   ٢١ لـسنة    ٣٦١الطعـن رقـم     " (لا يكون قد خالف القـانون       
لا يكفي لاستحقاق التعويض الاتفاقي مجرد وتوافر    " وبأنه  ،  )١٤/٤/١٩٥٥

وإنما يشترط أيـضاً تـوافر ركـن    ،  للالتزامركن الخطأ في جانب المدين    
فإذا أثبت المدين انتفاء الضرر سـقط الجـزاء         ،  الضرر في جانب الدائن   

  ) ١٤/١١/١٩٦٧ق جلسة ٣٤ لسنة١٠٢الطعن رقم (" المشروط
   

 قامت علاقة السببية بـين الخطـأ        إذاولا يستحق الشرط الجزائي إلا      
هذه العلاقة بثبوت السبب الأجنبي أو أنتفت بأن كان         والضرر أما إذا أنتفت     

الضرر غير مباشر أو كان في المسئولية العقدية مباشراً ولكنه غير متوقع            
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فعند ذلك لا تتحقق المسئولية ولا يستحق التعويض فلا محل إذا لإعمـال             
 .الشرط الجزائي 

   
 ـ   ع الأحـوال التـي   والإعذار شرط لاستحقاق الشرط الجزئي في جمي

يجيب فيها إعذار المدين أما في الأحوال التي لاضرورة فيها للإعذار فإنه            
لا يشترط وقد تقدم ذكر كل ذلك تفصيلاً وما دام التعويض لا يـستحق إلا               
بالإعذار في الأحوال التي يجيب فيها فإنه إذا لم يقم الدائن بإعذار المـدين              

قاً ولا يكون ثمـة هنـاك محـل         في هذه الأحوال لم يكن التعويض مستح      
 مدني استحقاق الـشرط     ٢٢٣وقد أشارت المادة    ،  لإعمال الشرط الجزائي  

 ٢٢٠ -٢١٨م(الجزائي إلى وجونب تطبيق النصوص المتعلقة بالإعـذار         
 وقدمنا ن مجرد وجود شرط جزائي لا يعفي من الإعذار ولا يعتبر             )مدني

إعفاء الدائن مـن إعـذار      وجود هذا الشرط اتفاقاً صريحاً أو ضمنياً على         
  ) .٧٧٥السنهوري ص(المدين 

"     إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمـة
لتخلف شرط  ) الشرط الجزئي (الموضوع بعدم استحقاق التعويض الاتفاقي      

الإعذار فلا  يجوز له التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض لهذا الـسبب              
 لـسنة  ٥٦٣الطعن رقـم    " ( محكمة الموضوع    الذي لم يسبق عرضه على    

 لـسنة   ١١٦٤الطعن رقـم    ،  ٥/١٢/١٩٦٨ جلسة ١٤٩٠ص  ١٩ق س ٣٤
   .)١٢/٣/١٩٨٤ جلسة ٦٤٥ق ص٣٥ق س٤٨

● :      لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فـي
من المقرر أن عـدم      " :وقد قضت محكمة النقض بأن    ،  بيان تقصير المدين  
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مادة (

٨٢  

لتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته وأن النص         تنفيذ المدين لا  
في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا            
يكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه كما يفترض فيـه              

ى أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعل     
الطعـن  " (القاضي أن يعمل على هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك           

لمحكمة الموضوع إذا   " وبأنه  ) ١١/١/١٩٨٣ق جلسة   ٤٩ لسنة   ٧٤٣رقم  
نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به السلطة              

 رقابـة   التامة في اعتباره مقصراً حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا          
لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير متى كان سائغاً لما كان ذلـك وكـان    
تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما يجعل الـضرر واقعـاً فـي تقـدير              

 ٢٨/١٢/١٩٧٦نقـض   " (فإن المطعون عليهم لا يكلفون إثباته     ،  المتعاقدين
م إذا نص في العقد على شرط جزاء عند عدم قيا" وبأنه ) ١٨٢٠ ص٢٧س

المتعهد بما التزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في اعتباره مقصراً  
أو غير مقصر حسبما يتراءى لها الأدلة المقدمة ولا سلطة لمحكمة النقض            

 ) ١٧/١٢/١٩٣١ق جلسة ١ لسنة ١٨الطعن رقم " (عليها في هذا التقدير 

●  ،
 "        إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدني

القديم وكان المدين قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها وتخلف عن تنفيـذ              
بعضها الآخر فيعتبر تقصيره في هذه الحالة جزئيـاً يجـوز للمحكمـة أن     

ار الـضرر   تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقـد          
  .)٢٦٥سنة ٢٥ في ١ جـ١٧/٢/١٩٥٥نقض " (الحقيقي الذي لحق الدائن
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●     لا محل للحكـم بمـا تـضمنه 
الشرط الجزائي مادام الحكم قد اثبت أن كلاً من المتعاقدين قد المتعاقدين قد             

  ) ٩٢١ص ٨ س١٩/١٢/١٩٥٧نقض (. قصر في التزامه
 "   إذا اتفق في عقد بيع بضاعة على شرط

جزائي وقرر أن كلا الطرفين قد قصر فـي التزامـه وقـضى لأحـدهما              
بتعويض على أساس ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح بسبب تقـصير              
الطرف الآخر وحدد هذا التعويض على أساس ربح قدره بنسبة معينة من            

ا قرره الحكم من وقوع تقـصير مـن          فإن من مقتضى م    –ثمن البضاعة   
المحكوم له أيضاً أن يبين مقدار ما ضاع عليه من كسب وما حل به مـن                
خسارة بسبب تقصير المحكوم عليه وأن يحمله مقداراً ما حل به من خسارة 

 فإذا كان الحكم لم يبين ذلك       –وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو         
نى عليها تحديد التعويض علـى أسـاس        ولم يذكر العناصر الواقعية التي ب     

 ١٩/١٢/١٩٥٧نقـض   " ( فإنه يكون مشوباً بالقـصور     –الربح الذي قدره    
   .)٩٢١ ص ٨س

●         الشرط الجزائي قد يرد ضمن بنود العقـد 
وقد يثبته المتعاقدان في اتفاق منفصل عن العقد وحينئذ يعتبـر هـذا الاتفـاق     

فإن تمـسك أحـد المتعاقـدين       . حل اعتبار عند تفسيره   مكملاً للعقد ويكون م   
باعتبار أن بند معيناً في العقد يتضمن شرطاً جزائياً بينما يتمـسك المتعاقـد              
الأخر بأن هذا البند ينطوي على تعديل لأحكام العقد في حالـة معينـة ولـم                
ينصرف إلى شرط جزائي كان على المحكمة تفسير هذا البند بالنظر إلى بنود             

  الـنقض  عقد كلها وتخضع في ذلك لأحكام التفسير فلا تخضع لرقابة محكمة          ال
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مادة (

٨٤  

 فإن خلصت إلى توافر الشرط ةمادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغ
الجزائي أعملت أحكامه أما أن خلصت إلى عدم توافره وأن بند الخـلاف             

نـور  أ(. أعملت هذا الحكم الذي تضمنه البند     ،  يتضمن تعديلاً لأحكام العقد   
  .)٣٠١طلبه ص

 "          إذا اشترط في  عقد إيجار الأطيان أنـه
في حالة زراعة القطن مكرر يزاد الإيجار المستحق بما يوازي الإيجـار            "

ورأت المحكمة أن هذا الشرط ليس      " الأصلي عن القدر يزرع قطناً مكرراً       
مؤجر قد لحقـه ضـرر      شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن ال        

بسبب مخالفة عقد الإيجار وإنما هو اتفاق على مضاعفة الأجرة في حالـة             
معينة وهي تكرار زراعة القطن في الجزء الواحد من الأرض المـؤجرة            
سنتين متواليتين ثم أعطته على هذا الاعتبار حكمه وهو القضاء بـالأجرة            

اقشة في  ذلك لدى محكمة      المضاعفة كاملة طبقاً لعقد الإيجار فلا تقبل المن       
النقض مادام التفسير الذي أخذت به المحكمة متفقاً تمام الاتفاق مع مـدلول        

   .)٢٦٥ سنة ص٢٥ في ١ جـ١٨/٢/١٩٤٣نقض  " (عبارة العقد 
 

 
ذلك ،  ائي بالعربون ومع ذلك يتعين التفرقة بينهما      قد يشتبه الشرط الجز   

أن الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي عن الضرر الذي يصيب الدائن من            
جراء التزام المدين بالتزامه وشرط استحقاقه هو وقوع الضرر على حـين     

يدفعـه أحـد    ) أو منقول من نـوع آخـر      ( أن العربون هو مبلغ من المال     
ودفع العربون يفيد ثبـوت خيـار       ،  خر وقت التعاقد  المتعاقدين للمتعاقد الأ  
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وإذا ،  )١٠٣/١م(العدول لكل من المتعاقدين إلا إذا اتفق على عكس ذلـك            
عدل من رفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفيه ولو لم يترتب              
على العدول أي ضرر وفي هذا يفترق العربون عـن الـشرط الجزائـي              

اقدين لمعرفة ما إذا كان قد أرادا بـالعربون         وينبغي الرجوع إلى نية المتع    
أو تقدير تعويض اتفاقي يجوز     ،  تحديد قيمة جزافية لا يجوز الانتقاص منها      

  ) ٢٠٠أنور سلطان ص(. ولاسيما إذا كان الجزاء المشروط فادحاً، انتقاصه
 

التهديد المالي  ) ١ (:ي فيما يلي  يتميز الشرط الجزائي عن التهديد المال     
حكم وقتي تهديدي فهو لا يقبل التنفيذ إلا إذا حول من غرامة تهديديـة إلـى                

 ولا تهديـدي  أما الشرط الجزائي فليس بوقتي      ،  تعويض نهائي كما سبق القول    
الـشرط  وإنما هو اتفاق نهائي قابل للتنفيذ على حاله وإذا جـاز تخفـيض            

دير فالأصل فيه عدم التخفيض أما التهديـد المـالي          الجزائي للمبالغة في التق   
 يكون عادة أزيد بكثير من الضرر الحقيقي فيغلب         هلأنفالأصل فيه التخفيض    

فالتهديد المـالي يحكـم بـه       ) ٢(. تخفيضه عند تحويله إلى تعويض نهائي     
التهديد المـالي   ) ٣(. القاضي أما الشرط الجزائي فيتفق عليه الدائن والمدين       

 يقاس بمقايس الضرر وإنما يقصد به التغلب على عنـاد المـدين             تحكمي لا 
فينظر إلى موارده المالية وقدرته على مقاومة الضغط أما الشرط الجزائـي            

 المـالي إلا وسـيلة   ليس التهديد) ٤(. فالأصل فيه أن يقاس بمقياس الضرر     
ل أما الشرط الجزائي فعلى العكس من ذلك يتـص        ،  غير مباشرة للتنفيذ العيني   

التهديد المالي يقدر عن كل وحدة من الزمن        ) ٥(. بالتعويض لا بالتنفيذ العيني   
 يقدر علـى    أو عن كل مرة يخل فيها المدين بالتزامه أما الشرط الجزائي فلا           
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مادة (

٨٦  

هذا النحو إلا إذا كان تعويضاً عن تأخير المدين  في تنفيذ التزامه فإذا كان               
 على  )forfaitaire(مبلغاً مقطوعاً   عادة  تعويضاً عن عدم التنفيذ فإنه يقدر       

الشبهة تزيد إذا كان الشرط الجزائي يقدر التعويض عن التأخير في التنفيذ            
فقد في التميز بينه وبين التهديد المالي إذا ما حكم القاضي على مقاول تأخر 
في تسليم العمل غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه أو اتفق المتعاقـدان              

يدفع المقاول مبلغاً كبيراً يقرب من الغرامة التهديدية عن كل     مقدماً على أن    
ففي الحالتين وأن المبلغ المقـدر      ،  يوم يتأخر فيه المقاول عن تسليم العمل      

وإنما وضع للتهديد أكثر مما وضع للتعويض عن ضرر وفـي الحـالتين             
يخفض القاضي هذا المبلغ المقدر في الغرامة التهديدية عندما يحولها إلـى            

عويض نهائي وفي الشرط الجزائي عندما يرى أن تقدير الطـرفين كـان             ت
مبالغ فيه إلى درجة كبيرة كما سنرى ولكن يميز بين الوضعين في مثـل              

أمـا الـشرط    ،  هذه الأحوال أن الغرامة التهديدية حكم يصدر من القاضي        
 .)٧٨٠السنهوري ص(يتم بين الطرفين الجزائي فاتفاق 

 "       متى كانت المحكمة قد اعتبرت فـي
 السائغة التي أوردتها أن الشرط الوارد       ةحدود سلطتها الموضوعية وبالأدل   

في العقد هو شرط تهديدي فإن مقتضى ذلك أن يكون لها أن لا تعمل هـذا           
، ١٩٥الطعنـان رقمـا     " (الشرط وأن تقدر التعويض طبقاً للقواعد العامة        

إذا كانت المحكمة قد فهمت     " وبأنه) ١٧/٢/١٩٥٥ق جلسة   ٢١ لسنة   ٣٢٣
الدعوى على أنهها مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح           
وأن التنازل كان معلقاً على شرط دفع أقساط الدين البـاقي فـي الآجـال               
المحددة وأن المدعي عليه كان قد تأخر عن دفع الأقساط في مواعيدها ثـم             

ذا المبلغ بانية ذلك على أن المدعي عليـه         قضت بعدم استحقاق المدعى  له     
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قد قام بدفع بعض الأقساط قبل مواعيدها وأن المدعي قد قبل منه مبالغ بعد              
 الأقـساط التـي     ىتواريخ الاستحقاق بل قبل تأجيل باقي بعض الأقساط إل        

تليها مما مفاده عدم استمساكه بالمواعيد وبما رتبه عقد الصلح على عـدم             
كم إذا انتهى إلى ما قضى به بناء على المقـدمات التـي      مراعاتها فهذا الح  

ذكرها لا يصح تعيبه وإذا كان المحكمة بعد تقريرها ما تقدم مـن تحلـل               
المدين من الشرط الذي  يتمسك به الدائن قد استطردت إلى تكييـف هـذا               
الشرط بأنه تهديدي لا يتناسب فيه التعويض مع الـضرر المحتمـل مـن              

 كلي بـل    ء شرطاً جزيئا فإنه لم يحصل على عدم وفا        التأخير وأنه حتى لو   
 حـصلتها  يكان التأخير جزئياً، فذلك منها لا يتجافى مع موجب الواقعة الت       

   .)١٩/١١/١٩٤٢ق جلسة ١٢ لسنة ١٧الطعن رقم "(


 
داري يختلف في طبيعته عن الشرط الجزائي الذي        التأمين في العقد الإ   

إذ التأمين مقصود به ضمان وفاء المتعهـد        ،  ينص عليه في العقود المدنية    
بالتزامه طبقاً للعقد وفي المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفـق            
العام بانتظام واطراد وفي سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للإدارة مـصادرته            

سها ولا يتوقف استحقاق جهة الإدارة على إثبات وقوع ضـرر           من تلقاء نف  
لها من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه كما لا تجوز المنازعة في استحقاقها            
له أو الجزء منه بحجة انتفاء الضرر فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى        

وبـين   عليه مخالفاً شروط العقد الإداري المبرم بينه         نإلى اعتبار المطعو  
وزارة الدفاع بتأخيره في  توريد الأحذية المتفق عليها في الميعـاد وكـان         



 

 

   
مادة (

٨٨  

العقد صريحاً في إقامة الحق للوزارة الطاعنة في مصادرة التـأمين حـال             
 فإن الحكم إذا لم يقم الحق للطاعنة في مصادرة التأمين           ةوقوع هذه المخالف  

ر يكون قد خـالف      للمطعون عليه بقيمته تأسيساً على انتفاء الضر       ىوقض
 ١١٢٦ ص١٦مجموعة محكمـة الـنقض س     (القانون مما يستوجب نقضه     

   .)٢٣/١١/١٩٦٥ جلسة
 "       يحـق لـلإدارة أن توقـع الغرامـة

المنصوص عليها في العقد الإداري بمجرد وقوع المخالفة التـي تقـررت            
 مـستحقاً فـي     الغرامة جزاء لها وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون         

ذمتها للمتعاقد كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يتوقف            
ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جـراء إخـلال المتعاقـد معهـا           
بالتزامه ذلك أن الغرامات ومبالغ التأمين التي ينص عليهـا فـي العقـود              

إذ ،  د المدنيـة   تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقـو         ةالإداري
 ضمان وفاء المتعاقد    – على ما جرى به قضاء محكمة النقض         –يقصد بها   

ولا ،  مع الإدارة بالتزامه حرصاً على سير المرفق العام بانتظام والطـراد          
يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن ينازع في استحقاقها للغرامة أو التأمين بحجة            

ة إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه       انتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرام      
مجموعة محكمة  " (راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها           

  .)٢٠/١٢/١٩٦٦ جلسة ١٩٦٢ ص١٧النقض س
  
للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض عما ينجم مـن ضـرر             -١

 العقد التعويض فـى     بسبب عدم تنفيذ احد الإلتزامات المنصوص عليها فى       
هذه الحالة ماهيته تعويض عن عدم التنفيذ عدم جواز الجمع بينـه وبـين              



 

 

 ٨٩  

التنفيذ العينى للمتعاقدين تحديد التعويض الجابر للضرر عن التأخير فـى            
التنفيذ جواز الجمع بين التعويض الأخير والتنفيذ العينى علة ذلك القـضاء            

يخل بحق الدائن فيما يجب له من هـذا         بإلزام المدين بتنفيذ إلتزامه عيناً لا       
  .  مدنى٢٢٤/٢، ٢٢٣، ٢٦١، ٢٢٥/٢التعويض المواد 

 من القانون المدنى انه     ٢٢٣,٢٢٤/٢، ٢١٦، ٢١٥/٢ان مؤدى المواد    
لايجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب اداؤه عمـا قـد             

صوص عليها فى ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ إلتزام من الإلتزامات المن
العقد المبرم بينهما ويكون التعويض فى هذه الحالة تعويضا عن عدم التنفيذ            
لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العينى كما يجوز لهما تحديـد التعـويض              
الجابر للضرر عن التأخير فى التنفيذ كما يجوز الجمع بين هذا التعـويض             

 بتنفيذ إلتزامه عيناً لا يخل بحـق        والتنفيذ العينى لان القضاء بإلزام المدين     
  . الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير فى التنفيذ

– 

 من القانون المـدني  ٢٢٤/٢، ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٥/٢مؤدى المواد    -٢
جب أداؤه عما قـد     إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الوا        

التزام من الالتزامات المنصوص عليهـا    " عدم تنفيذ "ينجم من ضرر بسبب     
في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عـدم             

كما يجـوز لهمـا تحديـد       ، التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني       
حيث يجوز الجمع بـين     " التأخير في التنفيذ  "التعويض الجابر للضرر عن     

هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينـا   
  .لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ

 



 

 

   
مادة (

٩٠  

إذا بـاع   : "لـى أن   من القانون المـدني ع     ٤٧٧النص في المادة     -٣
المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيـع             
وقت الموت، فان البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيـع              
على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته أما إذا كانت هـذه               

 لا يسري فـي    -جاوز الثلث    فيما ي  -الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع       
، "حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملـة الثلثـين              

كل عمل قانوني يصدر من شـخص فـي         : " منه على أن   ٩١٦وفي المادة   
مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعـد             

ية التـي تعطـى لهـذا       الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسم       
وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فـي          ........." التصرف

مرض الموت أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت مـن             
 يدل على أنه إذا أثبت الورثـة أن البيـع   -" صدر له التصرف عكس ذلك   

في فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو        ، صدر في مرض موت مورثهم    
حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات            

فيكون البيع صحيحا نافذا فـي حـق        ، أنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته       
وإذا ثبت  . الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن         

فان البيـع يـسري     ، ثلثأن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار ال          
أيضا في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق مـا               

وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في ، يجوز الإيصاء به
   فان البيع يأخـذ حكـم الوصـية        ، مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث      

 بتقاضيهم  أو إلا بإجازتهم    -يادة   في حدود هذه الز    -ولا يسري في حق الورثة      



 

 

 ٩١  

وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع ، ما يكمل ثلثي التركة من المشتري
  .في مرض الموت

 

 من القانون المـدني  ٢٢٤/٢، ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٥/٢مؤدى المواد    -٤
دا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قـد         إنه يجوز للمتعاقدين أن يحد    

التزام من الالتزامات المنصوص عليهـا    " عدم تنفيذ "ينجم من ضرر بسبب     
في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عـدم             

كما يجـوز لهمـا تحديـد       ، التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني       
حيث يجوز الجمع بـين     " التأخير في التنفيذ  "ضرر عن   التعويض الجابر لل  

هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينـا   
  .لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ

 

إذا بـاع   : " من القانون المـدني علـى أن       ٤٧٧ادة  النص في الم   -٥
المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيـع             
وقت الموت، فان البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيـع              
على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته أما إذا كانت هـذه               

 لا يسري فـي    - فيما يجاوز الثلث     - التركة، فإن البيع     الزيادة تجاوز ثلث  
، "حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملـة الثلثـين              

كل عمل قانوني يصدر من شـخص فـي         : " منه على أن   ٩١٦وفي المادة   
مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعـد             

أحكام الوصية أيا كانت التسمية التـي تعطـى لهـذا           الموت وتسري عليه    
وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فـي          ........." التصرف



 

 

   
مادة (

٩٢  

مرض الموت أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت مـن             
 يدل على أنه إذا أثبت الورثـة أن البيـع   -" صدر له التصرف عكس ذلك   

مشرع يفترض أن هذا البيع هو في       فإن ال ، صدر في مرض موت مورثهم    
حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات            

فيكون البيع صحيحا نافذا فـي حـق        ، أنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته       
وإذا ثبت  . الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن         

فان البيـع يـسري     ، قل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث     أن ما دفعه من ثمن ي     
أيضا في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق مـا               

وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في ، يجوز الإيصاء به
فان البيع يأخذ حكم الوصـية  ، مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث    

 إلا بإجـازتهم أو  - في حدود هـذه الزيـادة   -حق الورثة  ولا يسري في    
وعندئذ يتعين تحقيق الـدفع     ، بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة من المشتري      

  .بصدور البيع في مرض الموت
 

 ـ : " من القانون المـدني علـى أن       ٤٧٧ النص في المادة     -٦ اع إذا ب
المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيـع             
وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيـع              

أما إذا كانت هـذه  . على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته         
 لا يسري فـي    - فيما يجاوز الثلث     -الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع       

". حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما بقى بتكملـة الثلثـين              
كل عمل قانوني يصدر من شـخص فـي         : " منه على أن   ٩١٦وفي المادة   

مرض الموت، ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد            



 

 

 ٩٣  

 ـ           ى لهـذا   الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التـي تعط
وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فـي          ......... التصرف

مرض الموت، أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت مـن             
 يدل على إنه إذا أثبت الورثـة أن البيـع   -" صدر له التصرف عكس ذلك   

صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في             
بة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات           حقيقته ه 

إنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحا نافذا فـي حـق                
الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن، وإذا ثبت            

بيـع يـسري    أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن ال            
أيضا في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق مـا               
يجوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في             
مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع يأخذ حكم الوصـية             

جـازتهم أو   إلا بإ- في حدود هـذه الزيـادة   -ولا يسرى في حق الورثة     
بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة المشتري وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور      

  .البيع في مرض الموت
 

 من القانون المـدني  ٢٢٤/٢، ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٥/٢مؤدى المواد    -٧
تعويض الواجب أداؤه عما قـد      إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة ال       

التزام من الالتزامات المنصوص عليهـا    " عدم تنفيذ "ينجم من ضرر بسبب     
في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عـدم             
التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجـوز لهمـا تحديـد               

حيث يجوز الجمع بـين     " في التنفيذ التأخير  "التعويض الجابر للضرر عن     



 

 

   
مادة (

٩٤  

هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينـا   
  .لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ

 

ن القانون المدنى ان الـشرط       م ٢٢٤،  ٢٢٣ مؤدى نص المادتين     -٨
الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدما من تعويض عند امتناع المدين عن            

  . تنفيذ التزامه او تأخيره فى التنفيذ
 

 من القانون المدنى أن الـشرط       ٢٢٤،  ٢٢٣مؤدى نص المادتين     -٩
و ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند امتناع المدين عن           الجزائى ه 

  . تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ
 

  

∗ ∗ ∗ 



 

 

 ٩٥  

 
 


 


 
 

  
  :المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون بالأقطار العربية

 ٣و٢ فقـرة    ٢٢٦ عراقي و    ١٧٠ سوري و    ٢٢٥ ليبي و    ٢٢٧مادة  
  .  سوداني٢٠٦ كويتي و ١٦٤لبناني و 

 من المشروع التمهيدي على وجه      ٣٠٢وقد ورد هذا النص في المادة       
أن التقـدير  "تقنين  الجديد  فيما عدا عبـارة      مطابق لما اغستقر عليه في ال     

في الفقرة اللثانية فقد كانت في المشروع       " كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة       
وأقرت لجنة المراجعة نـص المـشروع       " أن التقدير كان فادحاً   " التمهيدي  

 من المشروع النهائي ووافق عليه مجلس       ٢٣١التمهيدي وأصبح رقم المادة     
أن التقدير كان مبالغـاً     " جنة  مجلس الشيوخ استبدلت عبارة       النواب وفي ل  

تفيد أن التقدير غير    " أن التقدير كان فادحاً     " بعبارة  " فيه إلى درجة كبيرة     
ممكن تحمله مع أن المقصود هو أن التقدير غير متناسب فتكون العبـارة             

  ووافق ٢٢٤الأولى أقرب إلى الإفصاح عن المقصود  وأصبح رقم المادة           
 ٢مجموعة الأعمال التحـضيرية     (عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته       

  . )٥٧٢ ص– ٥٧١ص



 

 

   
مادة (

٩٦  

 
 مدني أنه يجـوز     ٢٢٤ يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة         - ١

  : للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي في حالتين
إذ يجـب تخفـيض     ،  إذا نفذ المدين الإلتزام الأصلي في جزء منه       ) أ(
ويقع عبء إثبات التنفيذ الجزئي علـي       ،  ط الجزائي بنسبة هذا الجزء    الشر

  المدين ،
إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائـي كـان            ) ب(

 . مبالغاً فيه إلي درجة كبيرة
فالشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوى في الواقع من الأمر علي عقوبـة            

ويعمـد  ، هـذا الـشرط بـاطلاً   ومن ثم يكون ، فرضها الدائن علي المدين 
هـذا إلـي أن الـشرط       ،  القاضي إلي تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة      
فهو لـيس سـبباً فـي       ،  الجزائي لا يعرض إلا لتقدير التعويض المستحق      

بل يقتصر علي مجرد تقديره مقدماً وفقاً لما قام أمـام           ،  إستحقاق التعويض 
فـإذا اتـضح أن تقـدير       ،  الطرفين وقت الإتفاق من إعتبارات وظـروف      

فإن الأمر لا   ،  الطرفين للتعويض عن الضرر كان مبالغاً فيه لدرجة كبيرة        
يخلو من غلط في التقدير وقع فيه المتعاقدان أو ضغط وقع علـي المـدين              

وفي الحالتين يكون الواجب تخفـي      ،  فقبل شرطاً يعلم مقدماً أنه مجحف به      
 ـ        علـي أن الـشرط     . ضررالشرط الجزائي إلي الحد الذي يتناسب مع ال

الجزائي بالرغم من عدم الحكم به عند إنعدام الضرر أو تخفيضه إذا كـان           
    غير متناسب مع الضرر الذي وقع لا تزال فائدتـه محققـه للـدائن مـن               

   : وجوه ثلاثة



 

 

 ٩٧  

ويقع علي عاتق ، يجعل وجود الضرر مفروضاً لا يكلف الدائن بإثباته      ) ١(
   .المدين عبء إثبات انتفاء الضرر

ويقـع  ،  الشرطيجعل من المفروض صحة تقدير التعويض الوارد في          ) ٢(
 عبء إثبات أنه تقدير مبالغ فيه إلـي درجـة      – لا الدائن    –علي المدين   

   .كبيرة
فإن القاضي لا يخفـض     ،  فيه درجة كبيرة    مالم يثبت أن التقدير مبالغ       ) ٣(

  التقدير الوارد فيه علي الـضرر زيـادة         حتي لو زاد   الجزائي   الشرط
فإن التخفيض يكون إلي حد     ،  وخفضه القاضي ،  حتي لو زاد  ،  غير كبير 

  . يتناسب مع الضرر ولا يتحتم أن يكون مسوياً له
  . فلا يجوزالإتفاق علي ما يخالفها، تلك الأحكام من النظام العام  
– 

 

 مدني في حالة ما إذا كان الـشرط         ٢٢٤/٢ يقتصر حكم المادة      لا -٢
بل هو ينطبق أيضاً في حالـة الـشرط     ،  الجزائي مشروطا عن عدم التنفيذ    

فيجوز تخفيض التعويض بنسبة الفائدة التي عـادت        ،  الجزائي عن التأخير  
علي الدائن من الجزء الذي تم تنفيذه من الإلتزام أو بنسبة ما نفذ منه بغير               

والعلة في جواز التخفي أن الشرط الجزائـي إنمـا          ،  ير بحسب الأحول  تأخ
وضع لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامة أصلاً أو لحالة تأخرة في الوفاء             

يكون في تخفيض التعويض في حالة التنفيـذ الجزئـي أي           ،  بالإلتزام كله 
ض ويلاحظ أن المشرع قد جعل التخفـي      ،  مساس بما إتفق عليه المتعاقدان    

أو لا تكـون فـي      ،  فقد يكون الجزء الذي تم تنفيذه تافها      ،  جوازياً للقاضي 
  . التنفيذ الجزئي فائدة للدائن فلا يحكم القاضي بالتخفيض



 

 

   
مادة (

٩٨  

 مدني أن المقصود من جواز تخفيض       ٢٢٤/٢ويتضح من نص المادة     
هو ،  للتعويض الذي يثبت المدين أن تقديره كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة           

إذا كانت المبالغة في التقدير قد خرجت بالشرط الجزائي عن معناه           حالة ما   
علـي  . الأصلي كتعويض مقدر بالإتفاق فجعلت منه شرطاً تهديديا ليس إلا         

أنه يجب التسليم أن تلك المادة بإجازة التخفيض قد تضمنت قيداً يحدد مـن              
  . مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين

فوجـود الـشرط    ،   عاتق المـدين   ويلاحظ أن عبء الإثبات يقع علي     
بل من  ،  الجزائي لا ينبني عليه فحسب إفتراض أن ضرر قد أصاب الدائن          

ولا يكفي  ،  المفروض أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي وقع         
أن يثبت المدين أن في التقدير زيادة بل يتعين أن يثبت أنه قد انطوي علي               

ض التعويض إلي الحد المعقول لا إلي اكتفي القاضي بأن يخف، مبالغة كبيرة 
علي أن الأمر في كـل ذلـك متـروك لقاضـي            ،  الحد المساوي للضرر  

فلا رقابة عليه من محكمة النقض فيما يقـرره أو تنفيـة مـن              ،  الموضوع
  . مبالغة في التعويض المشروط أو فيما يراه حداً مناسباً لتخفيضة

–– 

 تبني المشرع السوري والليبـي والعراقـي نـصوص القـانون            -٣
 ٢٢٤سوي أن القانون العراقي أقر الفقرة الثانية من المادة          ،  المصري تماماً 

مدني مصري وقد طبقت المحاكم السورية النصوص المتعلقة بـالتعويض          
ولمحكمة ،  ١٩٤٩ آيار   ١٨الانفاقي منذ صدور القانون المدني السوري في        

السورية قضاء اشترطت فيه حـصول الـضرر للحكـم          ) النقض(التمييز
كما أقرت سلطة القاضي في تخفيض التعويض إذا وجده مبالغاً          ،  بالتعويض



 

 

 ٩٩  

معتبره هذا التقدير من صلاحية قضاة الموضوع لـيس         ،  فيه لدرجة كبيرة  
  . لمحكمة النقض سلطان المراقبة عليه

 


 


 

والواضح من النص الذى جاء فى القانون المصرى الجديد ان المشرع           
خلافا للتقنيات اللاتينية ذات الاتجاه القديم قد اشـترط لإسـتحقاق الـدائن             
للتعويض المشروط ان يكون المدين قد تسبب له ضرار بالإخلال بتعاقـده            

قانون ان الضرر المتفق عليه مفترضا مالم يثبـت         وفى نطاق المبدا قرر ال    
  . المدين عكسه أو المبالغة فيه

ويلاحظ ان القانون المصرى لم يأخذ بمـا فـى المـشرع الفرنـسى              
الايطالى لان هذا المشرع قد اجاز للقاضى حق تقدير الغرامة الاكراهيـة            

سـلطة  فقط دون التعويض الإتفاقى فى حالة عدم التنفيذ ولكنه اقر اطلاق            
القاضى فى تعديل الغرامة التهديدية المتفق عليها بما يترئى له وفقا لقواعد            

  . الانصاف والعدالة
ويبدو لنا ان المشرع المصرى قد تأثر بأحكام الفقه الإسـلامى التـى             
اوصت بمبادئ الانصاف ومنحت القاضى حق تعديل بعض العقود بغيـة           

ن الضروريات تقدر بقدرها    تحقيق العدالة فقررت انه لا ضرر ولاضرار ا       
والنقمة بقدر النقمة فاقامت بذلك توازناً إقتصادياً إلتزامات الطـرفين كمـا            
تأثر ايضا بالإتجاهات الإجتماعيه الحديثة فأجاز للقاضى إلغاء التعـويض          

  . الإتفاقى أو تعديله
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وفى هذا التعويض لم ينف القانون مسئولية الملتزم فى حال تكون لـه             
انما منع الدائن من المطالبة بالتعويض فما إذا لم يصبه فعـلا            عن تعاقده و  

اى ضرر وذلك تمشياً مع القواعد القانونية الوضعية العامة التى تنص على    
  . انه لادعوى دون فائدة ولا فائدة دون ضرر

والواقع ان القانون المصرى احد بمبدا المسئولية التعاقدية فالزم المدين          
دثه بتكو له عن اتنفيذ إلتزامه من جهه ومبدا عدم          بتعويض الضرر الذى اح   

جواز إثراء الدائن بدون سبب مشروع من جهة ثانية وإعتبر تكول الملتزم            
عن القيام إلتزام به لا يشكل بصورة حتمية خطأ يولد للـدائن حقـا فـى                

  . المطالبة بالتعويض إذا لم يحصل له اى ضرر
هديدية فهـذه يحكـم بهـا       ويختلف التعويض الإتفاقى عن الغرامة الت     

للقاضى لارغام المدين على تنفيذ ما التزم به شخصياً وهى لاتقدر بالضرر       
الحاصل والحكم بها ليس نهائيا فيجوز للقاضـى ان يرجـع عنهـا أو ان               

  . ينقصها أو يزيدها
كما يختلف التعويض عن العربون لان العربون هو التعويض المترتب          

ن إشتراط ترتب الضرر على عدوله فـلا        على الطرف الذى عدل العقد دو     
  . يجوز تخفيضه وانما يتوجب دفعه كاملا

ولا بد لنا فى معرض البحث ان تتساءل عما إذا كان يجوز المدين ان              
يستعد التعويض الإتفاقى بعد دفعه بداعى انه كـان مبالغـا فيـه لدرجـة               

  ؟..كبيرة
 للدائن رضائيا   نعتقد شخصيا انه ليس للمدين استعادة المبلغ الذى دفعة        

كتعويض إتفاقى طالما ان دفعه لهذا المبلغ قد تم برضائة وحريته وتنفيـذا             
لإلتزام اقل ما يمكن ان يقال فيه انه إلتزام طبيعى وان المدين بقبوله دفـع               
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التعويض الإتفاقى يعتبر معترفاً ضمنا بتنازله عن حق طلـب التخفـيض            
  . ومقرا بعدالة إلتزامه حيال الدائن

هم مايجب التساؤل عنه فى موضوع التعويض الإتفـاقى هـو           ومن أ 
السبب الذى حدا بالمشروع الى قبول التخفيض لمصلحة المـدين إذا ثبـت    
عدم وقوع الضرر أو المبالغة فيه ولم يقبل زيادة التعويض لمصلحة الدائن            
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الإتفاقى الا فى حالتين فقط هما إرتكـاب             

غش أو الخطأ الجسيم وهذا أيضاً ماسار عليه القانون السويـسرى           المدين ال 
مع ان قواعد العدالة المجردة كانـت تقـضى بالمـساواة بـين             ) ١٦١م(

  . المتعاقدين فى هذا الأمر
قد يقول بعضها انه عندما يتعاقد الدائن يعرف مسبقا الـضرر الـذى             

رة نهائية فلـيس    يمكن ان يلحقه من عدم تنفيذ المدين تعهده فإذا عينه بصو          
  . ان يطلب اكثر من ذلك

ولكن هذه الحجة هى فى الحقيقة ذات حدين تصيب المدين كما تصيب            
الدائن فالمدين الذى حدد مسبقا لنفسه مدى الضرر الذى يمكن ان يحصل له 
والمبلغ المتواجب عليه دفعه فى حالة تكوله عن التنفيذ قد إلتزم بـصورة             

  . هرضائية وحرة بدفع ما تعهد ب
 هـذا   ٢٤٠لقد تناول القانون الالمانى فى الفقرة الثانية مـن المـادة            

الموضوع فقرر أنه عندما يحق للدائن ان يطالب بالتعويض الناشىء مـن            
عدم تنفيذ المدين إلتزامه فله حق المطالبة بالتعويض المشروط كحد ادنـى            

  . للضرر دون ان يمتنع عليه ان يثبت ان الضرر كان اكثر
 من القانون البولونى المدنى الفقرة الثانية قد اعطت         ٨٤المادة  كما ان   

الدائن الحق فنصت على ان له وفقا للمبادئ العامة ان يطالـب بتعـويض              
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اكثر من المبلغ المتفق عليه إذا تنازل عـن المطالبـة بتنفيـذ التعـويض               
  . الإتفاقى

ونحن نرجح لو ان المشرع أخذ فى القانون المصرى وبالتـالى فـى             
لقانون السورى والليبيى والعراقى بالمبدأ المقرر فى القـانونين الالمـانى           ا

  . والبولونى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتعاقدين فى هذا الشأن
ولابد لنا فى الأخير من ان نبين اننا مع إحترامنا العميق لعدالة المبدا             

 ـ          –رفين الذى يعطى القاضى سلطانا واسعا فى تقدير تـوازن إلتـزام الط
 ترى ان نشير الى مـاورد فـى التقنـين           –للجانب الاقتصادى فى العقود     

النمساوى من فائدة الاستعانة بالخبرة فى هذا الموضوع لانها تضع للقاضى    
ارقام وقيما ومقيايس مبنيه على وقائع ومعـالم تبعـده عـن التقـديرات              

  . الشخصية التى ربما تكون خاطئة فى بعض الاحيان
––

  
●       لما كان العقد شريعة المتعاقدين فإن الـشرط

الجزائي تحققت شروط انطباقه كان ملزماً للعاقدين والقاضـي أي يحمـل            
مدين الملتزم بالتعويض بالمبلغ المنـصوص      على القاضي أن يحكم على ال     

عليه في الشرط الجزائي دون زيادة أو نقضان بقطع النظر مقدار الضرر            
ولكن إذ لم يـصب الـدائن       ) ٧٢٤عزمي البكري ص  (الذي أصاب الدائن    

ضرر جراء تقصير المدين فلا يقضي له بهذا التعويض كما أنه لا يستحق             
اً ،وبمقتضى الشرط الجزائي ينتقل عبء      تعويضاً وفقاً للقواعد العامة أيض    

لأنالضرر ،  الإثبات إلى المدين فلا يكلف الدائن إثبات الضرر الذي أصابه         
أصبح مفترضاً باتفاق المتعاقدين ولذلك يتحمل المدين إثبات انتفاء الضرر          
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وله ذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقـرائن ومـن القـرائن               
ويلة عن المطالبة بالتعويض ويعتبر طلبـاً جوهريـاً       وسكوت الدائن مدة ط   

طلب المدين احالة الـدعوى إلـى       ،  تلتزم المحكمة بالرد عليه إذا رفضته     
فلا يكفي بالنسبة له الرفض الضمني فـإن        ،  التحقيق لإثبات انتفاء الضرر   

تعين عليها قبوله وإلا    ،  كان لا غنى عن هذا الطلب لتكوين عقيدة المحكمة        
قد أخلت بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الـدعوى            فإنها تكون   

مما يجعل حكمها مشوباً بالبطلان ومتى أحالت المحكمـة الـدعوى إلـى             
التحقيق ليثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر تعين علبيهما أنـتمكن             
الدائن من نفي ما قد يثبته المدين وحينئذ لا يتحمل الدائن عبء الإثبات إلا              

فإذا عجز المندين عن هذا الإثبات ووقـف        ،  أثبت المدين انتفاء الضرر   إذا  
الدائن موقفاً سلبياً التزمت المحكمة بأحكامالشرط الجزائـي فـإن قـررت            
بالرغم من ذلك بانتفاء الضرر رغم أنهمفترض كان حكمها مخالفاً للقانون           

  .)٣٠٩أنور طلبه ص(
 " حكمه في ذلك حكم     – التعويض الاتفاقي 

 لا يجوز القاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من           –التعويض القضائي   
قصارى ما في الأمـر أن  ،  خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة      

 تنفيذاً أو   –الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي          
"  تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته       يجعل الضرر واقعاً في    –تأخيراً  

) ٢٠٠١/ ١٢/٦ق جلـسة    ٧٠ لسنة   ٢٤٤٧،  ٢٤٤٤،  ١٨٥٩الطعون رقم   (
البين من ملحق العقد المؤرخ أنه نص في البند الخامس منه علـى             " وبأنه  

ومفاد هذا النص أن الطرفين إتفقاً مقدماً على مقدار التعويض الذي           ... أنه  
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نة وحدداه بثمن شراء الجبن مما مـؤاده أن تلتـزم           تلتزم به الشركة الطاع   
محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنـة عـن            
التلف الذي أصاب الجبن مالم تثبت عدم وقومع ضرر للمطعـون ضـده             

 أو أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيـه وإذا كـان الحكـم               –الأول  
الشركة الطاعنة قد أخلت بالتزامها بـالحفظ       المطعون فيه قد انتهى إلى أن       

ولم تبذل في سبيل ذلك عناية الشخص العادي واعتبرهـا مـسئولة عـن              
التعويض فإنه كان يتعين عليه عند تقدير التعويض عن الجبن التـالف أن             
يلتزم بالثمن الذي دفعه الأخير للحصول عليه باحتساب التعويض المتفـق           

المطعون فيه ذلك رغم اشارته في مدوناته إلى عليع مقدماً وإذ خالف الحكم 
نص البند الخاص به فإنه يكون فضلاً عن تناقضه قد أخطأ فـي تطبيـق               

ق جلـسة   ٤٩ لـسنة    ٦٦١الطعـن رقـم     " (القانون مما يوجـب نقـضه     
لا يكفي لاستحقاق التعويض الاتفاقي مجـرد تـوافر       " وبأنه  ) ٦/٢/١٩٨٤

ا يشترط أيـضاً تـوافر ركـن        ركن الخطأمن جانب المدين بالالتزام وإنم     
الضرر في جانب الدائن فإذا أثبت المدين انتفاء الـضرر سـقط الجـزاء              

متى " وبأنه) ١٤/١١/١٩٦٧ق جلسة   ٣٤ لسنة   ١٠٢الطعن رقم   "(المشروط
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريـد بـاقي              

 التعويض وكان الطرفان قد     المتعاقد عليها فيكون مسئولاً عن    " التبن" كمية  
اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض فإن هذا الشرط الجزائي يقتـضي أن             
يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر            

" وبأنـه   ) ١٤٢٧ ص ٢٥ س ١٢/١٢/١٩٧٤جلـسة   "(نتيجة عدم التوريد    
 –ويض الاتفاقسي    من القانون المدني الخاصة بالتع     ٢٢٤مؤدى حكم المادة    

 أنه متى وجد شرط جزائي في       –وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض        
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، العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين            
فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لـم              

 كان الحكم المطعون فيه وإذ، يقع أوأن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة       
قد اثبت وجود اتفاق بين الطرفين في عقد الصلح على التزام من يخل بـه               

كما اثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد إذ طعـن   ... بأن يدفع تعويضاً قدره     
فيه ولم ينفذنه وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة           

حقهم ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ       الموضوع بأن الطعون ضدهم لم يل     
قضى بالزامهن بتعويض إعمالاً  للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانون   

" وبأنه) ١٢٧٤ ص٢٤ س١٨/١٢/١٩٧٣جلسة (أوجاء قاصراً في التسبيب 
وإذا كان الشرط الإضافي الوارد في العقد قد الزم البائع بدفع فرق الـسعر           

ن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعـاً  عن الكمية التي لا يوردها فإ     
) البائع(في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ويقع على عاتق المدين          

في هذه الحالة عبء انتفاء اثبات الضرر اعمالاً للشرط الجزائي على مـا             
) ٦٤١ ص ١٠ س ١٢/١١/١٩٥٩جلـسة   " (جرى به قضاء محكمة النقض    

 اتفق مع المطعون عليه أن يحصل مـن ابنـه    متى كان الطاعن قد   " وبأنه  
على اجازة العقد الخاص باشراكه في إدارة عمل رسا على ابن الطـاعن             
كما اتفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً             
معيناً بصفة تعويض وكان مقتضى هذا الشرط الجزائي أن يكـون علـى             

 عبء اثبات أن ابنـه      – فحق عليه التعويض     – الطاعن الذي أخل بالتزامه   
قد خسر في الصفقة وأنه بذلك لايكون قد أصاب المطعون عليـه ضـرر              
نتيجة عدم اشراكه في العمل المذكور وكان بين منـالأوراق أن الطـاعن             
قصر دفاعه على مجرد القول بأن ابنه خسر في الصفقةدونتقديم ما يؤيـد             
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 على الأسباب التي أوردهـا مـن عـدم          ذلك فيكون فيما جاء بالحكم بناء     
الرد الكافي  ،  التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر         
الطعن رقم  "(على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر             

  ) ٣٠/١١/١٩٥٢ق جلسة ٢٠ لسنة ٢٢١
● كـان  لمـا 

العقد النهائي دون الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين  فـإذا              
تبين أن عقد البيع النهائي قد خحلاى من النص علـى الـشرط الجزائـي               

 . الوارد بالعقد الابتدائي فإن ذلك يدل على أن الطرفين قد عدلا عنه

 "  هـو الـذي   العقد النهائي دون الابتدائي
تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين ومن ثم فإذا تبـين             
أن عقد البيع النهائي قد خلا من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد              
الابتدائي أو الإحالة إليه فإن ذلك يدل على أن الطرفين قد عدلا عن هـذا               

 ٣٤٣الطعن رقم   " (طبيقهالشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو ت        
 ) ٩/١/١٩٥٨ق جلسة ٢٣لسنة 

● إذا تبين للمحكمة
أن همناك بطلان في شق من العقد فإن هـذا الـبطلان لا يمتـد للـشرط                 

 . الجزائي بل يظل الشرط الجزائي صحيحاً مع الشق الصحيح

: " كان الحكم المطعون فيه قد قـضى       إذا 
س ٢٠ بالنسبة لمـساحة     ٣١/١٢/١٩٨٠٢بإبطال العقد الالبتدائي المؤرخ     

ف فإن بطلان هذا الشق لا      ١ط  ٤ط من إجمالي الأطيان البالغ مساحتها       ١٨
يترتب عليه بطلان العقد كله مادام أن الطاعن بصفته لم يقم الدليل على أن              



 

 

 ١٠٧  

التعاقد ،وعلى ذلك فإن العقد الابتـدائي       الشق الباطل لا ينفصل عن جملة       
سالف البيان يظل صحيحاً في باقي بنوده ومنها البند التاسـع منـه الـذي             
تضمن النص على الشرط الجزائي في حالة عدم إتمام البيـع لأي سـبب              
مادام يثبت أن المطعون ضدهم الستة الأول قد ارتكبوا غشاً أو خطأ حسبما             

 فيه هذا النظـر وأعمـل الـشرط الجزائـي           ،وإذا التزم الحكم المطعون   
الطعن رقم  " (الكنصوص عليه في العقد فإنه يكون قد طبق صحيح القانون           

 ) ١٦/٥/٢٠٠٠ق جلسة ٦٢ لسنة ٦٦٧٠

●
 "       سـند الـدعوى      –الإقرار الصادر من المطعون ضـده – 
ن التزامه بسداد المبلغ المطالب به للطاعنة إذا لم يعمل لديها منـذ             المتضام

خمس سنوات فور تخرجه لا يعدو أن يكون في حقيقته تعويضاً اتفاقياً عن             
الإخلال بالالتزام الوارد بهذا الإقرار فلا تتـوافر للمطعـون بـه شـرط              

عادي استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الالتجاء إلى الطريق ال          
ا خالف الحكم المطعون فيه النظر وأيد الحكم الابتدائي         ١لرفع الدعوى وإذ  

 ٣١٤١الطعن رقـم    " (فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وخطأ في تطبيقه         
 ) ٧/١٢/١٩٩٦ق جلسة ٦١لسنة 

●   الأصل أنـه إذا تحققـت
ناسب بين التعـويض المتفـق عليـه        شروط الشرط الجزائي وكان هناك ت     

والضرر الواقع تعين على القاضي الحكم بالمبلغ المتفق عليه دون زيادة أو            
نقصان ،وسلطة القاضي في هذا الشأن مطلقة لا معقب عليها من محكمـة             

غيرلا أنه استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع في حالات معينة           ،  النقض



 

 

   
مادة (

١٠٨  

وهـذه الـسلطو    ،  خفيض أو بالزيـادة   للقاضي تعديل الشرط الجزائي بالت    
الممنوحة للقاضي لا يجوز حرمانه منها باتفاق خـاص ،ونـص المـادة             

 صريح في بطلان كل اتفاق يقصد به منع القاضي من النظر فـي            ٢٢٤/٣
أو مـن تخفـيض     ،  أمر استبعاد الشرط الجزائي إذا لم يلحق الدائن ضرر        

 ) ٢٠٥ صأنور سلطان(مقداره في الحالات الجائز فيها ذلك 

 
 :       إذا اثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه

والحكمة من هذا الاستثناء واضحة لأنه إذا كان الشرط الجزائي قد اشترط            
جملـة  لحالة عدم تنفيذ المدين الكامل التزامه فالعدالة تقضي بألا يلـزم  ب            

نفذه تنفيذاً جزئياً بل أن في تخفيض الـشرط          المبلغ المتفق عليه إذا كان قد     
الجزائي احترام لأرادة المتعاقد في هذا الشأن ويجرى التخفيض في هـذه            

بمعنى أن القاضي ينقص المبلغ المتفق عليه ، الحالة بنسبة مانفذ من الالتزام
أنور سلطان  ( من الالتزام    إلى الحد الذي يتناسب والجزء الباقي دون تنفيذ       

  ) ٢٠٢ص
 "        وجود الشرط الجزائي يفتـرض معـه

أنتقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلى القاضـي     
أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لـم يلحقـه أي ضـرر                 

صلاً أو إذاً  أثبـت المـدين أن   فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أ     
التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضـي أن              

ق جلـسة   ٣٤ لـسنة    ٥٦٣الطعـن رقـم     (" يخفض التعويض المتفق عليه   
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا في          " وبأنه) ٥/١٢/١٩٦٨



 

 

 ١٠٩  

 أن تصادر التـأمين     – الطاعنة   –شروط المزايدة على أن لوزارة التموين       
المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو             
اعتماد رسو المزاد عليه وإعادة البيع على ذمته حينـا أو إذا تـأخر عـن      
سحب المقادير المبيعة أو بعضها في المواد المحددة فضلاً عـن التزامـه             

سنوياً وكان هـذا    % ٧رية والفوائد بواقع    بأجرة التخزين والمصاريف الإدا   
الذي حدداه جزاء لإخلال المطعون عليه بالتزاماته إنما هو شرط جزائـي            

 مـن   ٢٢٤فمن ثم يجوز للقاضي عملاً بالمـادة        ،  يتضمن تقديراً للتعويض  
القانون المدني أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلـى              

 ٧١الطعـن رقـم   " (لتزام الأصلي نفذ في جزء منه درجة كبيرة أو أن الا   
التعويض الاتفاقي وفقاً لما تقضي     " وبأنه  ) ٣٠/٤/١٩٧٠ق جلسة   ٣٦لسنة  

 من القانون المدني  يخضع لتقدير قاضي الموضوع فيجوز          ٢٢٤به المادة   
أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيـرة أو               

الأصلي نفذ في جزء منه مما يكون معه هذا التعـويض قـابلاً     أن الالتزام   
ق جلسة  ٦١ لسنة   ٣١٤١الطعن رقم   " (بطبيعته للمنازعة من جانب المدين      

٧/١٢/١٩٩٦ (  
 

يوضع الشرط الجزئي عادة لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أصلاً           
قام بتنفيذ جزء من التزامه فإن القاضي يكون قد احترم          فإذا كان المدين قد     

إرادة المتعاقدين إذا خفض الشرط الجزائي بنسبة ما نفذ المدين من التزامه            
ويعتبر الأساس هو المبلغ المقدر  في الشرط الجزائي فيخفض هذا المبلـغ             
إلى النسبة التي تتفق مع الجزء الباقي دون تنفيذ الالتزام الأصـلي ويقـع              



 

 

   
مادة (

١١٠  

بء إثبات التنفيذ الجزئي على المدين وقد يتفق الطرفان على اسـتحقاق            ع
الشرط الجزئي إذا لم ينفذ المدين الالتزام الأصلي تنفيذاً سليماً سواء كـان             
ذلك بأن لم ينفذه أصلاً أو نفذه تنفيذاً معيناًوفي هذه الحالة يستحق الـشرط              

لـى اتفـاق الطـرفين      الجزائي كله إذا كان هناك عيب في التنفيذ نزولاً ع         
،ولكن إذا كان هذا العيب غير جسيم بحيث يكون الشرط الجزائي كتعويض   
عنه مبلغاً فيه إلى درجة كبيرة جاز للقاضصي تخفيض الشرط الجزائـي            

   .)٧٨٣السنهوري ص(إلى الحد المناسب 
 "         إذا كانت واقعـة الـدعوى محكومـة

كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التي التـزم بهـا           بالقانون المدني القديم و   
وتخلف عن تنفيذ بعضها الآخر فيعتبر تقصيره في هذه الحالـة تقـصيراً             
جزئياً يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلـى الحـد الـذي              
يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الـدائن ولا محـل للتحـدي              

قانون المدني القديم ذلك أن مجرد إنزال حكم  من ال  ١٢٣بظاهر نص المادة    
ق وطعن  ٢١ لسنة   ١٩٥الطعن رقم   " (هذا النص أن يكون عدم الوفاء كلياً        

إذا اتفق في عقد بيع     " وبأنه  ) ١٧/٢/١٩٥٥ ق جلسة      ٢١ لسنة   ٣٢٣رقم  
بضاعة على شرط جزائي وقرر الحكم أن كلا الطرفين قـد قـصر فـي               

ى أساس ما لحقه من خسارة وما فاته        التزامه وقضي لأحدهما بتعويض عل    
من ربح بسبب تقصي الطرف الآخر وحدد هذا التعويض على أساس ربح            

 فإن من مقتضى ما قرره الحكـم مـن          –قدره بنسبة معينة من ثمن البضاعة       
وقوع تقصير من المحكوم له أيضاً أن يبين مقدار ما ضاع عليه مـن كـسب     

 حـل   م عليه وأن يحمله مقدار ما     وما حل به من خسارة بسبب تقصير المحكو       



 

 

 ١١١  

 فـإذا كـان   –به من خسارة  وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو          
الحكم لم يبين ذلك ولم يذكر العناصر الواقعية التي بنـى عليهـا تحديـد               

"  فإنه يكون مـشوباً بالقـصور        –التعويض على أساس الربح الذي قدره       
لا محل للحكم   " أنه    وب) ١٩/١٢/١٩٥٧ق جلسة   ٢٣ لسنة   ٩٢طعن رقم   (

بما تضمنه الشرط الجزائي مادام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قـد              
" وبأنه  ) ١٩/١٢/١٩٥٧ق جلسة   ٢٣ لسنة   ٩٢طعن رقم   (" قصر في التزامه    

قد نفذ بعض الأعمال التـي      ) البائع(إذا كان الثابت من وقاع النزاع أن المدين         
قطان المتفق عليها للمشتري فإن تقصيره      التزم بها وتخلف عن توريد باقي الأ      

 على ما جرى به قـضاء       –في هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضي         
 أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع           –محكمة النقض   

مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطان محكمـة             
  .)٢٧/١٢/١٩٦٢ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٣٩م الطعن رق" (الموضوع 

 "        إذ كان الثابت من الأوراق أن الطـرفين
 أن  – الطاعنـة    –قد اتفقا في شروط المزايدة على أن لـوزارة التمـوين            

تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند            
 عليه واعادة البيع على ذمته حينئـذ أو         قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد     

إذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها في الوعد المحدد فضلاً عـن              
سنوياً وكـان  % ٧التزامه بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد بواقع      

هذا الذي حدداه جزاء لاخلال المطعون عليه بالتزاماته إنما هو شرط جزائـي     
 مـن  ٢٢٤  اتفاقياً للتعويض فمن ثم يجوز للقاضي عملاً بالمادة      يتضمن تقديراً 

القانون المدني أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلـى              



 

 

   
مادة (

١١٢  

 لسنة ٧١الطعن رقم "(درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه 
مة لم متى كان يبين من الحكم أن المحك     " وبأنه  ) ٣٠/٤/١٩٧٠ق جلسة   ٣٦

تأخذ بشرط التعويض الجزائي المتفق عليه بالعقد وقدرت التعويض الـذي           
طلبت المطعون عليها الحكم به على الطاعنين بمبلغ معـين بنـاء علـى              
الاعتبارات التي استمدتها من واقع الأوراق المقدمة فـي الـدعوى ورأت            
ا معها أنه تعويض عادل مناسب للضرر الذي لحق المطعون عليها فإن هذ           

الذي أخذت به المحكمة لا عيب فيه لدخوله فـي سـلطتها الموضـوعية              
 وأن كانـت المـادة      –واستقلالها بتقديره ولا تثريب عليها إذ هي لم تـر           

 موجباً لتكليف المطعون عليها تقديم دفاترها أو الأخذ بالمقارنات          –تجارية  
ندت إليهـا   التي أورها الطاعنان في مذكرتهما أكتفاء بالاعتبارات التي است        

في تقدير التعويض إذ الأمر بتقديم الدفاتر في هذه الحالـة جـوازي لهـا               
متى كان الحكـم    " وبأنه  ) ٢٧/٣/١٩٥٢ق جلسة   ٢٠لسنة  ١٠الطعن رقم   "(

... المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريـد بـاقي كميـة               
 اتفقا بالعقـد    المتعاقد عليها فيكون مسئولاً عن التعويض وكان  الطرفان قد         

على تقدير هذا التعويض فإن هذا الشرط الجزائي يقتضى أن يكون علبـى             
الطاعن عبء اثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم            

وإن مؤدى " وبأنه) ١٢/١٢/١٩٧٤ق جلسة ٣٩ لسنة ٥٠٠الطعن " (التوريد
 ـ        – من القانون المدني     ٢٢٤حكم المادة    ذه  وعلى ما جرى بـه قـضاء ه

 أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحققه يجعل الـضرر             –المحكمة  
واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع علـى المـدين    
عبء اثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيـرة     

ان الشرط إذا ك" وبأنه ) ١٣/٢/١٩٨٠ق جلسة ٤٦ لسنة ٤١٥الطعن رقم "(



 

 

 ١١٣  

الإضافي الوارد في العقد قد الزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التي لا         
يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين            
فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء اثبات أنتفاء الـضرر             

الطعن " ( قضاء محكمة النقض    ما جرى به   – على   –اعمالاً للشرط الجزائي    
وجود الشرط الجزائـي    " وبأنه  ) ١٢/١١/١٩٥٩ق جلسة   ١٥ لسة   ٥٢رقم  

يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مـع الـضرر الـذي لحـق               
أو إذا أثبـت    ،  الدائنوعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت أصـلاً          

 وفي هـذه الحالـة يجـوز        المدين أن التقديركان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة       
ق ٣٤ لـسنة    ٥٦٣الطعن رقـم    " (للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه     

"  من القانون المدني بأنه      ٢٢٤وتقضي المادة   " وبأنه  ) ٥/١٢/١٩٦٨جلسة  
لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر             

أثبت المدين أن التقـدير كـان       ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا        
ويقـع  ،  مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منـه             

وإذا كان قانون المحامـاة     " باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين      
 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يمنع مـن تطبيـق هـذا             ١٩٥٧ لسنة   ٩٦رقم  

يه بين المحامى وموكله في حالة عزله مـن         النص على التعويض المتفق عل    
 ـ    ،  الوكالة  ج المتفـق عليـه بـين مـورث          ٥٠٠٠لما كان ذلك فإن مبلغ ال

المطعون ضدهم وبين الطاعنة كشرط جزائي على اخلالها بالتزامهـا بعـد            
عزله قبل اتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين              

وإذا لم يثبت ذلك وأصبح التعويض مستحقاً فإنه         أن الدائن لم يصيبه ضرر،    
يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرلاره المنصوص عليـه           

وإذا قضى الحكم على الطاعنة بـالمبلغ        ، من القانون المدني   ٢٢٤في المادة   



 

 

   
مادة (

١١٤  

المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون أخطـأ             
وقد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة     ، القانون في تطبيق 

   .)١٧٥٧ ص٢٦ س٣١/١٢/١٩٧٥جلسة "(مما يوجب نقضه 
●

 "    من القانون المدني قد أجـازت  ٢٢٤إذا كانت المادة 
تفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً       للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الا     

فيه إلى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت فـي مـذكرتها المقدمـة              
لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلـى درجحـة            
كبيرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قـضى             

ض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير        بالتعويض الاتفاقي دون أن يعر    
 ٩٢٨الطعن رقم   " (به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور          

  ) ١٠/٣/١٩٨٣ق جلسة ٥٢لسنة 
 

 ان مقضى تقدير التعويض الإتفاقى فى العقد ان إخلال الطاعنـة            -١
 فلا تكلـف    –عاقدين   بإلتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المت       )المدينة(

 إذا أدعت   )المدينة(المطعون عليها وهى الدائنة إثباته ويعين على الطاعنة         
ان المطعون عليه لم يلحقها اى ضرر أو وأن التقدير مبالغ فيه ان تثبـت               

  . ادعاءها اعمالا لأحكام الشرط الجزائى
––  

 من المقرر وجوب اعمال الشرط الجزائى الا إذا أثبت المدين ان            -٢
الدائن لم يلحقه اى ضرر فلا يستحق التعويض الإتفاقى أصلا أو أثبت ان             



 

 

 ١١٥  

التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة فيجوز للقاضى فـى هـذه الحالـة           
 . تخفيض التعويض المتفق عليه

–– 

 إذا كان الثابت من الأوراق ان الطرفين قد إتفقـا فـى شـروط               -٣
 ان تصادر التأمين المؤقـت      –الطاعنة   –المزايدة على ان لوزارة التموين      

المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو إعتمـاد     
ى ذمته حينئذ أو إذا تأخر عـن سـحب          رسو المزاد عليه وإعادة البيع عل     

المقادير المبيعة أو بعضها فى الموعد المحدد فضلا عن إلتزامـه بـأجرة             
سنويا وكان هذا الـذى     % ٧التخزين والمصاريف الادارية والفوائد بواقع      

حدداه جزاء لإخلال المطعون عليه بإلتزاماته انما هو شرط جزائى يتضمن       
 مـن   ٢٢٤م يجوز للقاضى عمـلا بالمـادة        تقديرا إتفاقيا للتعويض فمن ث    

القانون المدنى ان يخفضه إذا أثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الـى              
 . درجة كبيرة أو ان الإلتزام الاصيل نفذ فى جزء منه

–– 

فى العقود المدينـة     – يصح فى القانون تضمين شروط المزايده        - ٤
 الإتفاق على حق جهة الإدارة      –التى تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص       

فى مصادرة التأمين عنه إخلال الراسى عليه المزاد بإلتزاماته إعتبار هـذا       
الإتفاق شرطا جزائيا يتضمن تقديرا إتفاقيا للتعويض يخضع لحكم المـادة           

  .  من القانون المدنى٢٢٤
 فى العقـود المدنيـة التـى        –ون تضمين شروط المزايدة     يصح فى القان  

 إتفاقا على ان تـصادر جهـة الإدارة         –تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص      
التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسى عليه المزاد إذا لم يكمله عند قبول             



 

 

   
مادة (

١١٦  

مـن  عطائه أو إعتماد رسو المزاد عليه دون ان يغير هذا الجزاء الذى حدداه              
طبيعة هذا إتفاق وانه شرط جزائى يتضمن تقديرا إتفاقيـا للتعـويض عنـد              

  . من القانون المدنى٢٢٤الإخلال بشروط المزايده يخضع لحكم المادة 
 

 مدنى قابليته للتخفيض إذا أثبت المدين       ٢٢٤ التعويض الإتفاقى م     - ٥
مبالغا فيه أو ان الإلتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه مؤداه            ان التقدير كان    

  . قابليته بطبيعة للمنازعة من جانب المدين
 مـن القـانون المـدنى    ٢٢٤التعويض الإتفاقى وفقا لما تقضى به المادة   

يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز ان يخفضه إذا أ ثبت المدين ان التقدير             
رة أو ان الإلتزام الأصلى قد نفذ فى جـزء منـه   كان مبالغا فيه الى درجة كبي    

  . مما يكون معه هذا التعويض قابلا بطبيعته للمنازعة من جانب المدين
 

 التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى احدثه شموله عنـصرين          - ٦
ه للقاضى تقومهمـا    هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فات       

بالمال شرطه الا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقعا متى              
  . تخلف عن المسئولية التتقصيرية

التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثة الخطـأ ويـشمل هـذا            
الضرر على عنضرين جوهريين هما الخسارة التـى لحقـت المـضرور            

 هما اللذان يقومهما القاضـى بالمـال        والكسب الذى فاته وهذان العنصران    
على الا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعا كان هذا الضرر أو غيـره               

  . متوقع متى تخلف عن المسئولية التتقصيرية
 



 

 

 ١١٧  

 التعويض الإتفاقى عدم جواز القضاء به الا إذا توافرات أركـان            - ٧
ة من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقا للقواعد العامة حكمـة فـى           المسئولي

ذلك التعويض القضائى الإختلاف بينهما وجهة ان الإتفاق مقدما على قيمة           
التعويض عن الإخلال بالإلتزام العقدى أو تأخيراً يجعل الضرر واقعا فـى          

  . تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته
 –مه فى تلك حكم التعـويض القـضائى          حك –ان التعويض الإتفاقى    

لايجوز به الا إذا توافرات أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية            
طبقا للقواعد العامة قصارى ما فى الأمر ان الإتفاق مقـدما علـى قيمـة               

 يجعل الضرر   – تنفيذاً أو تأخيراً     –التعويض عن الإخلال بالإلتزام العقدى      
  . ين فلا يكلف الدائن بإثباتهواقعا فى تقدير المتعاقد

 

 من القانون المـدني  ٢٢٤/٢، ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٥/٢مؤدى المواد    -٨
إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قـد             

 من الالتزامات المنصوص عليهـا    التزام" عدم تنفيذ "ينجم من ضرر بسبب     
في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عـدم             

كما يجـوز لهمـا تحديـد       ، التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني       
حيث يجوز الجمع بـين     " التأخير في التنفيذ  "التعويض الجابر للضرر عن     
ن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينـا  هذا التعويض والتنفيذ العيني لأ 

  .لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ
 

إذا بـاع   : " من القانون المـدني علـى أن       ٤٧٧النص في المادة     -٩
ث بثمن يقل عن قيمة المبيـع       المريض مرض الموت لوارث أو لغير وار      



 

 

   
مادة (

١١٨  

وقت الموت، فان البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيـع              
على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته أما إذا كانت هـذه               

 لا يسري فـي    - فيما يجاوز الثلث     -الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع       
، " رد المشترى للتركة ما بقى بتكملـة الثلثـين         حق الورثة إلا إذا أقروه أو     

كل عمل قانوني يصدر من شـخص فـي         : " منه على أن   ٩١٦وفي المادة   
مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعـد             
الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التـي تعطـى لهـذا              

ة أن التصرف صدر من مورثهم فـي        وإذا أثبت الورث  ........." التصرف
مرض الموت أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت مـن             

 يدل على أنه إذا أثبت الورثـة أن البيـع   -" صدر له التصرف عكس ذلك   
فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في        ، صدر في مرض موت مورثهم    

ونية غير القاطعة بإثبات    حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القان        
فيكون البيع صحيحا نافذا فـي حـق        ، أنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته       

وإذا ثبت  . الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن         
فان البيـع يـسري     ، أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث          

 المحاباة فيه من الثمن في نطاق مـا         أيضا في حق الورثة لدخول ما تمت      
وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في ، يجوز الإيصاء به

فان البيع يأخذ حكم الوصـية  ، مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث    
 إلا بإجـازتهم أو  - في حدود هـذه الزيـادة   -ولا يسري في حق الورثة     

وعندئذ يتعين تحقيق الـدفع     ، ة من المشتري  بتقاضيهم ما يكمل ثلثي الترك    
  .بصدور البيع في مرض الموت

 



 

 

 ١١٩  

 من القانون المدني    ٢٢٤/٢،  ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٥/٢مؤدى المواد    -١٠
إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قـد             

التزام من الالتزامات المنصوص عليهـا    " عدم تنفيذ "من ضرر بسبب    ينجم  
في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عـدم             

كما يجـوز لهمـا تحديـد       ، التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني       
حيث يجوز الجمع بـين     " التأخير في التنفيذ  "التعويض الجابر للضرر عن     

هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينـا   
  .لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ

 

إذا بـاع   : " من القانون المدني علـى أن      ٤٧٧ النص في المادة      -١١
مريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيـع             ال

وقت الموت، فان البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيـع              
على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته أما إذا كانت هـذه               

ري فـي   لا يس  - فيما يجاوز الثلث     -الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع       
، "حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملـة الثلثـين              

كل عمل قانوني يصدر من شـخص فـي         : " منه على أن   ٩١٦وفي المادة   
مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعـد             
الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التـي تعطـى لهـذا              

وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فـي          ........." التصرف
مرض الموت أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت مـن             

 يدل على أنه إذا أثبت الورثـة أن البيـع   -" صدر له التصرف عكس ذلك   
فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في        ، صدر في مرض موت مورثهم    



 

 

   
مادة (

١٢٠  

م ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات         حقيقته هبة ما ل   
فيكون البيع صحيحا نافذا فـي حـق        ، أنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته       

وإذا ثبت  . الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن         
ي فان البيـع يـسر    ، أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث          

أيضا في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق مـا               
وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في ، يجوز الإيصاء به

فان البيع يأخذ حكم الوصـية  ، مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث    
م أو  إلا بإجـازته - في حدود هـذه الزيـادة   -ولا يسري في حق الورثة     

وعندئذ يتعين تحقيق الـدفع     ، بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة من المشتري      
  .بصدور البيع في مرض الموت

 

إذا بـاع   : " من القانون المدني علـى أن      ٤٧٧النص في المادة     -١٢
يقل عن قيمة المبيـع     المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن         

وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيـع              
أما إذا كانت هـذه  . على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته         

 لا يسري فـي    - فيما يجاوز الثلث     -الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع       
". مشتري للتركة ما بقى بتكملـة الثلثـين       حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد ال       

كل عمل قانوني يصدر من شـخص فـي         : " منه على أن   ٩١٦وفي المادة   
مرض الموت، ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد            
الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التـي تعطـى لهـذا              

لتصرف صدر من مورثهم فـي      وإذا اثبت الورثة أن ا    ......... التصرف
مرض الموت، أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت مـن             



 

 

 ١٢١  

 يدل على إنه إذا أثبت الورثـة أن البيـع   -" صدر له التصرف عكس ذلك   
صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في             

غير القاطعة بإثبات   حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية          
إنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحا نافذا فـي حـق                
الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن، وإذا ثبت            
أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيـع يـسري                

اباة فيه من الثمن في نطاق مـا        أيضا في حق الورثة لدخول ما تمت المح       
يجوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في             
مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع يأخذ حكم الوصـية             

 إلا بإجـازتهم أو  - في حدود هـذه الزيـادة   -ولا يسرى في حق الورثة     
ري وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة المشت     

  .البيع في مرض الموت
 

 من القانون المدني    ٢٢٤/٢،  ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٥/٢مؤدى المواد    -١٣
إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قـد             

التزام من الالتزامات المنصوص عليهـا    " عدم تنفيذ "ينجم من ضرر بسبب     
في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عـدم             
التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجـوز لهمـا تحديـد               

حيث يجوز الجمع بـين     " التأخير في التنفيذ  "التعويض الجابر للضرر عن     
والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينـا  هذا التعويض  

  .لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ
 



 

 

   
مادة (

١٢٢  

 من القانون المدنى ان الشرط      ٢٢٤،  ٢٢٣ مؤدى نص المادتين     -١٤
ده المتعاقدان مقدما من تعويض عند امتناع المدين عن         الجزائى هو ما يحد   

  . تنفيذ التزامه او تأخيره فى التنفيذ
 

 من القانون المدنى أن الشرط      ٢٢٤،  ٢٢٣ مؤدى نص المادتين     -١٥
متناع المدين عن   الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند ا         

  . تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ
 

 

∗ ∗ ∗   



 

 

 ١٢٣  

  
  


 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ١٦٤ لبنـانى و   ٢٦٨عراقى و  ١٧٠سورى و  ٢٢٦ ليبى و  ٢٢٨مادة  
  .  سودانى٢٠٧كويتى و

  
لجزائى فى جوهره الا مجرد تقدير إتفـاقى التعـويض          ليس الشرط ا  

الواجب اداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض بل للوجـوب            
مصدر اخر قد يكون التعاقد فى بعض الصور وقد يكـون العمـل غيـر               
المشروع فى صور اخرى فلا بد لإستحقاق الجزاء المـشروط اذن مـن             

حكم بالتعويض وهى الخطأ والـضرر      اجتماع الشروط الواجب توافرها لل    
  . والاعذار

فيشترط أولاً توافر الخطأ ويتفرع على ذلك ان الجزاء المـشروط لا            
يجوز إستيفاؤه متي  أصبح الوفاء بالإلتزام مستحيلاً من جراء سبب أجنبي            

  . لابد للمدين فيه
بوصفه إشـتراطاً   ،  بيد أن الإتفاق علي مخالفة هذا الحكم يقع صحيحاً        

يقصد منه إلي تحميل المدين تبعـه       ،  تراطات التشديد من المسئولية   من إش 
، ويراعي  من ناحية أخري أن الجزاء المشروط لا يـستحق          . الحادث الفجائي 

،  المـدين  إلا إذا كانت إستحالة الوفاء عيناً بالإلتزام الأصيل راجعة إلي خطأ          



 

 

   
مادة (

١٢٤  

ي هـذا   شأنه من هذا الوجه شأن التعويض تماماً فليس للـدائن أن يـستأد            
ومؤدي ،  مادام الوفاء العيني ممكنا   ،  وليس المدين أن يعرض أداءه    ،  الجزاء

  . ذلك إلي أن الشرط الجزائي ليس بمنزلة إلتزام بدلي أو تخييري
فهو بذاته مناط تقدير الجزاء ، توافر الضرر، فضلاً عما تقدم، ويشترط
الجـزاء  ويترتب علي هذا أن انتفاء الضرر يستتبع سقوط         . الواجب أداؤه 
و إذا كانـت قيمـة      ،  ويقع عبء إثبات ذلك علي عاتق المدين      ،  المشروط

حتـي  ،  وجب إنقاص هذا المقدار   ،  الضرر أقل من مقدار الجزاء المشروط     
وتقريباً علي ذلك أجيز للمدين أن يطلب إنتقاص        ،  يكون معادلاً لتلك القيمة   

، لي وفاء جزئياً  إذا أقام الدليل علي وفائه بالإلتزام الأص      ،  الجزاء المشروط 
  . أو إذا كان هذا الجزاء فادحاً بصورة بينه

فليس للـدائن أن يطالـب      ،  أما إذا جاوزت قيمة الضرر مقدار الجزاء      
إلا إذا أقام الدليل علي أن المدين قد ارتكـب غـشأ أو             ،  بزيادة هذا المقدار  

يكـون  ،  في أحوال الخطأ البـسيط    ،  ذلك أن الشرط الجزائي   ،  خطأ جسيماً 
 إشتراط من إشتراطات الإعفاء من المسئولية من وجه ،وغني عـن            بمثابة

البيان أن لك الإشتراطات تكون صحيحة فيما يتعلـق بالخطـأ التعاقـدي             
  . وتبطل فيما يتعلق بالغش والخطأ الجسيم، البسيط

وكذلك يكون الحكم إذا قصد من المبالغة في تفاهـة مقـدار الجـزاء              
أنظر المـادة   (الإعفاء من المسئولية    المشروط إلي ستر حقيقة إشتراطات      

   .) من التقنين اللبناني٢٦٧
فقد تقدم أن الشرط الجزائـي لـيس إلا         ،  ويشترط أخيراً إعذار المدين   

فلـيس  ،  ولما كان التعويض لا يستحق إلا بعد الإعـذار        ،  تقديراً للتعويض 
إلا بعد إتخاذها هذا الإجراء في مواجهة       ،  للدائن أن يطالب بتطبيق الجزاء    



 

 

 ١٢٥  

وبديهي أن هذا الحكم لا يسري إلا حيث يكون توجيـه الاعـزار             ،  المدين
  . ضرورياً

وليس يبقي بعد ذلك سوي أمر التفريق بين الشرط الجزائي وبين ما قد       
فهو يقوم علي تحديد مقدار التعويض الواجـب أداؤه  ، يشتبه به من أوضاع  

فـي إتفـاق    أم ذكـر    ،  سواء أدرج في صلب العقد    ،  قبل إستحقاقه " مقدماً  "
إذا ينعقد كلاهمـا بعـد أن   ، وهو بهذا يفترق عن الصلح أو التجديد      ،  لاحق

وإمـا  ،  أما لحسم نزاع بشأن تقدير هذا التعويض      ،  يصبح التعويض مستحقاً  
، ويفترق الشرط الجزائي عن العربون كـذلك      . للاستعاضة عنه بدين جديد   

بـل يكـون    ،  فالعربون لا يكون بمثابة تقدير للتعويض علي وجه الاطلاق        
  . وسيلة لإثبات خيار العدول أو مبلغاً يعجل للافصاح عن إتمام العقد نهائياً

وينبغي الرجوع إلي نية المتعاقدين لمعرفـة مـا إذا كانـا قـد أرادا               
أو تقدير تعـويض    ،  بالعربون تحديد قيمة جزافية لا يجوز الانتقاضي منها       

  . مشروط فادحاًولاسيما إذا كان الجزاء ال، إتفاقي يجوز انتقاضه
–  

 
 مدني زيادة الشرط الجزائي إذا جاوز الـضرر         ٢٢٥ تجيز المادة    -١

وأثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غـشأ أو خطـأ           ،  قيمة التعويض المقدر  
خطأ الجسيم لـم تجـز زيـادة        فإذا لم يثبت الدائن غش المدين أو        ،  جسيماً

ويكون الشرط الجزائـي   ،  الشرط الجزائي ولو جاوز الضرر التعويض المقدر      
والإتفاق علي التخفيـف مـن      ،  في هذه الحالة بمثابة تخفيف لمسئولية المدين      

علـي   ،) مدني٢١٧/٢م (المسئولية جائز إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم         



 

 

   
مادة (

١٢٦  

إذا جاوز الضرر التعويض المقدر ولو أنه لا تجوز زيادة الشرط الجزائي 
في حالتي الغش والخطأ الجسيم إذا كان الغش أو الخطأ الجسيم صـادراً             

فى تنفيذ إلتزامه فإنه يجوز للمدين  . من الأشخاص الذين استخدمهم المدين    
هنا ان يشترط عدم مسئوليته أصلا فأولى أن  يـشترط التخفيـف مـن               

  . مسئوليته
  

 لايصح الحكم بزيادة التعويض المتفق عليه إذا كان الغش أو الخطـأ             -٢
  . الجسيم لم يصدر من المدين شخصياً بل وقع من احد هؤلاءالاشخاص

 مدنى على عدم جواز الإتفاق على       ٢٢٥ولم ينص المشرع فى المادة      
ئى يكون غير قابل الزيادة حتى فى حالة غش المـدين أو            ان الشرط الجزا  

 مدنى لايزيد ٢١٧/٢خطئه الجسيم اكتفاء بالقاعدة العامة المقررة فى المادة     
  .  مدنى عن أن تكون تطبيقا لها٢٢٥المادة 

–
  

 
 مدني بجواز زيادة الـشرط الجزائـي إذا جـاوز           ٢٢٥تقضي المادة   

الضرر قيمة التعويض وأثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غـشاً أو خطـأ              
ن من الشرط    أن يجعل المدي   –جسيماً كذلك لا يجوز تطبيقاً للقواعد العامة        

الجزائي وسيلة للتحايل على قواعد التعديل الاتفاقي للمسئولية فبعض هـذه           
القواعد يعتبر من النظام العام ولا تجوز مخالفته حتى تحت ستار الـشرط             

  .الجزئي



 

 

 ١٢٧  

 
 

كن الدائن أثبت أن المدين قد      إذا زاد الضرر على التعويض المقدر ول      
ارتكب غشأ أو خطأ جسيماً فإن الشرط الجزائي الذي جاز أن يخفف مـن              
مسئولية المدين في حالة الخطأ العادي لا يستطيع أن يخفف من مـسئوليته             
في حالتي الغش والخطأ الجسيم ويمبني على ذلك أن القاضي يزيـد فـي              

ذي وقع ولا يمنعه من ذلـك       مقدار التعويض حتى يصبح معادلاً للضرر ال      
أن التعويض مقدر في الشرط الجزائي فإن الدائن في اتفاقه مع المدين على            
تقدير التعويض لم يدخل في حسابه غش المدين أو خطأه الجسيم ولا ينبغي             

 تضيف إلى   ٢١٧على أن الفقرة الثانية  من المادة        ،  أن يحسب هذا الحساب   
 عدم مسئوليته عن الغـش أو الخطـأ         ما تقدم أنه يجوز للمدين أن يشترط      

الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه وينبني على ذلك            
أنه يجوز الاتفاق على شرط جزائي يقدر التعويض الذي يستحق من جراء            
تحقق مسئولية الأشخاص الذين يستخدمهم المدين في تنفيـذ التزامـه ولا            

ى لوجاوز الضرر المبلـغ المقـدر       يجوز للقاضي زيادة هذا التعويض حت     
ووقع غش أو خطأجسيم من الأشخاص الذين استخدمهم المدين في تنفيـذ            

ذلك أن الشرط الجزائي في هذه الحالة يعتبر اتفاقاً على تخفيـف            ،  التزامه
المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من تابعي المدين ومثل هذه             

 .)٧٩٠السنهوري ص(الاتفاق جائز  
 

الأصل في الشرط الجزائي أن يكون تعويـضاً عـادلاً فـي تقـدير              
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مادة (

١٢٨  

المتعاقدين كجزاء في حالة إخلال المدين بتنفيذ التزامه ولكن قـد تـؤدي             
ظروف التعاقد إلى أن النص على شرط جزائي تافه يكون مستحقاً في حالـة              

 العام  اً فيقع الشرط باطلاً لمخالفته النظام     إخلال المدين بالتزامه إخلالاً تقصيري    
 ويكون للقاضي وقد أبطل     ٢١٧وفقاً لما تنص عليه الفقرةالثانية من المادة        

والـبطلان  ،  أن يقدر التعويض وفقاً للقواعد العامة     ،  الشرط الجزائي برمته  
 من القـانون المـدني      ٢٢٤هذا يغاير البطلان المنصوص عليه في المادة        

  .)٣٢٠أنور طلبه (
 

وقوع ضرر لاستحقاق الشرط الجز ائي وجواز تخفيض هـذا الـشرط            
للتنفيذ الجزئي أو للمبالغة في التقدير تعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق             

 من التقنين المـدني     ٢٢٤على ما يخالفها وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة          
ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكـام الفقـرتين         " ذلك إذ تقول     راحة على ص

ومن ثم لا يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائـي أنـه             " السابقتين  
واجب الدفع على كل حال حتى ولو لم يقع ضرر أن قـام المـدين بتنفيـذ                 

م الاتفـاق   تلو  و الالتزام تنفيذاً جزئياً أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبير          
وججـاز للقاضـي     على ذلك كان هذا الاتفاق باطلاً  لمخالفته للنظام العام،         

بأي تعويض إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقـه          بالرغم من وجوده ألا يحكم      
أي ضرر وأن يخفض الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أنه قام بتنفيذ الالتنزام             

مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فالقانون هنا يحمـي         تنفيذاً جزئياً أو أن التقدير كان       
المدين ويعتبر أن رضاءه بمثل هذا الاتفاق أقرب إلى الإذعان منه إلى القبول             

  ).٧٨٨السنهوري (
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 
 من القانون المدنى انه لايجوز للـدائن        ٢٢٥ مقتضى نص المادة     - ١

يض الإتفاقى بأكثر من    ان يطالب فى حالة إذا ما جاوز الضرر قيمة التعو         
  . هذه القيمة الا إذا أثبت ان المدين إرتكب غشاً أو خطأ جسيماً

 

 من القانون المدني أنه إذا جـاوز        ٢٢٥المقرر عملا بنص المادة      -٢
 الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هـذه            

  .القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما
 
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مادة (

١٣٠  

 
  
  
  
 

١٣٠  



  

  

 ١٣١  

 

١٣١  
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١٣٢ 
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 ٢٦.........................يتعين أن يضمن حكمه بيان عناصر الضرر
 ٢٩............................................ينعدم جواز الجمع بين تعويض

 ٣٥......................................................................أحكام القضاء 
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  

   ٤٦ 
 ٤٦................................................)٢٢٢(النص التشريعي مادة 

 ٤٦......................................................النصوص العربية المقابلة
 ٤٦..............................................................ةالأعمال التحضيري

 ٤٦.................................................التعويض عن الضرر الأدبي
التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمضرور لا ينتقل       
منه إلى الغير إلا إذا تحدد بالاتفاق بينه وبين المـسئول أو            

 ٤٧.....................................................................طالب به قضاء
بي الشخصي المباشر الذي    عن الضرر الأد  قصر التعويض   

يصيب الغير من جراء مـوت المـصاب علـى الأزواج           
 ٤٩................................................والأقارب حتى الدرجة الثانية

مدى استحقاق القاصر الذي لـم يتعـدى مرحلـة المهـد            
 ٥٣..............................................................................للتعويض

 ٥٣...........................عدم استحقاق الحمل المستكن تعويضاً أدبياً
 ٥٤...............يكفي أن يكون التعويض عن الضرر الأدبي رمزياً

 ٥٤......................................................................أحكام القضاء 
 ٧٠ 

 ٧٠................................................)٢٢٣(النص التشريعي مادة 
 ٧٠......................................................النصوص العربية المقابلة

 ٧٠..............................................................الأعمال التحضيرية



  

  

 ١٣٥  

  

 ٧٠..............................................................................رأي الفقه
 ٧٣.....................................................................الشرط الجزائي

 ٧٤............................الشرط الجزائي جائز في جميع التصرفات
 ٧٦............................................................محل الشرط الجزائي

 ٧٦.....................الالتزام بالشرط الجزائي تابع بالالتزام الأصلي
 ٧٩............................................شروط التمسك بالشرط الجزائي

  ٧٩.................................................................. خطأ المدين:أولاً
  ٧٩.................. أن يترتب على تقصير المدين ضرر الدائن:ثانياً
  ٨٠............................................................... علاقة السببية:ثالثاً
  ٨١...................................................................... الإعذار:رابعاً

 ٨١......................................................ر المديناستخلاص تقصي
 ٨٢.....يجوز للمحكمة خفض التعويض في حالة التقصير الجزئي

 ٨٣......................................التعويض في حالة التقصير المتبادل
 ٨٣...........................................................تفسير الشرط الجزائي

 ٨٤.........التميز بين الشرط الجزائي وما قد يشتبه به من أوضاع
  ٨٤................................تمييز الشرط الجزائي عن العربون) ١(
  ٨٤........................تمييز الشرط الجزائي عن التهديد المالي) ٢(
تمييز الشرط الجزائي عن التأمين والغرامـات التـي         ) ٣(

  ٨٧..............................................ينص عليها في العقود الإدارية
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  

 ٨٨......................................................................أحكام القضاء 
 ٩٥ 

 ٩٥................................................)٢٢٤(النص التشريعي مادة 
 ٩٥......................................................النصوص العربية المقابلة

 ٩٥..............................................................الأعمال التحضيرية
 ٩٦..............................................................................رأي الفقه

 ١٠٢..............................................................اثبات انتفاء الضرر
 ١٠٦.........العبرة في الشرط الجزائي بالعقد النهائي دون الابتدائي

 ١٠٦................بطلان شرط من العقد لا تمتد إلي الشرط الجزائي
 ١٠٧.............................المطالبة بالشرط الجزائي بطريق الدعوى
 ١٠٧...............................سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي

 ١٠٨..................ز فيها للقاضي خفض الشرط الجزائيحالتان يجو
 ١١٤.....................التمسك بتخفيض الشرط الجزائي دفاع جوهري

 ١١٤......................................................................أحكام القضاء 
   ١٢٣ 

 ١٢٣................................................)٢٢٥(النص التشريعي مادة 
 ١٢٣......................................................النصوص العربية المقابلة

 ١٢٣..............................................................الأعمال التحضيرية
 ١٢٥..............................................................................رأي الفقه



  

  

 ١٣٧  

  

 ١٢٦..................................................جواز زيادة الشرط الجزائي
 ١٢٧................................................حالتان لزيادة الشرط الجزائي

 ١٢٧..................................ارتكاب المدين لغش أوخطأ جسيم) ١(
 ١٢٧.........................................مسئوليةالتحايل للإعفاء من ال) ٢(

 ١٢٨.......................مدى تعلق أحكام الشرط الجزائي بالنظام العام
 ١٢٩......................................................................أحكام القضاء 

 ١٣١.................................................................فهرس المحتويات

 
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